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هذه السلسلة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

أما بعد: فإن جحلة (الجندي المسلم) من المنابر الدعوية القديمة قي 
الساحة؛ إذ كان صدور العدد الأول منها في عام (۳۹۲إه) 
وحلال هذا العمر المديد أثرت قراءها بالعديد من الموضوعات 
النافعة» وقد شارك في الكتابة فيها كثير من العلماء الكبار» 
ع د و سا ااك م عاف 
البلاد الإسلامية. 

وق لمات اعرا قت غ کيا بد بالات کر 
من قرائها - بطر ح ملفات متخحصصة يي بعض الموضوعات للمهمة» 
مما حعل الطلبات على الجلة تتزايد بشكل كبير» من أحل الاستفادة 
من هذه الملفات المتخحصصة. 

وتلبية لرغبة كثير من القراء والمتابعين المطالبين بنشر تلمك 
الملفات في كتيبات مستقلة؛ فإننا بدأنا احتيار ما تمس حاجة القراء 
إليه لنشره وتوزيعه وطرحه في الأسواق؛ ليكون في متناول القراء. 

وهذا المشروع يعد مشاركة في الح ركة الثقافية الملتزمة بثوابت 
الأمة» والمنطلقة من هدي الكتاب والسنة بفههمم سلف الأمة› 
وستتابع الإصدارات في هذا لمجال = إن شاء الله تعالى - كلما 
دعت الجحاجة إلى ذلك. 
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ونلفت انتباه قرائنا الكرام إلى أن غالبية من يشا ركون في هذه 
المواد ال تصدر في هذه السلسلة هم من المتخصصنن يي 
الموضوعات الي يتناولوما ما يجعل ثقة القارئ فيهم أكبر؛ لققرهم 
من الدقة والموضوعية. 

ولا شك أن احتلاف الأقلام المشا ركة في هذه الملفات ستكون 
نتیجته على : احتلاف اوك والمعالحة» وتفاوت جوده الطرح» 
وقوة الروابط بين المقالات؛ فهى ليست متحدة الأسلوب وطريقة 
المعالجة لاحتلاف كتابما. 

ولن نعدم من إخواننا الكرام توحيها أو نصيحة أو اقتراحا أو 
فار ف ف هدا ايك الد فال اف ال اة يبا رکه وأن ینفع به 
السلمن: وذلك غان عنران اة 


وصلى الا نبینا حمد» وآله وصحبه أجمعين. 


المشرف العام 
اللواء الدكتور/ فيصل بن جعفر بالي 
مدير عام إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة 
عنوان اجلة: ص.ب ۲۷١۲۸‏ الرمز البريدي: ١١٤١١۷‏ 
هاتف وفاکس: ٤۷۲۲٣۰۹‏ 
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الغدمة 

لاحات الفغرة إل اله شال وحمل موز افا القاء 
الضوء على الظواهر المستجدة» وإيجاد الحلول للمشكلات الي تعاني 
منها الأمة. 

ومن الظواهر الاقتصادية الي انتشرت ف الآونة الأحيرة ظاهرة 
(البيع بالتقسيط) بأشكاله وصوره المتعددة. 

والبيع بالتقسيط مشروع تحاري مربح» لكنه أفرز مشكلات 
عدة منها: 

-١‏ استهانة كثير من المتعاملين به بحقوق الناس (الدين). 

آ# كالب الناس على الاديات» والفزود من الكماليحات 
بسبب وجود الطرق الي بجحعلهم يستطيعون التزود منها عن طريق 
بيع التقسيط. 

۳- كثرة المساحين في الديون وما يترتب على ذلك من ضياع 
أسرهم وأولادهم. 

٤‏ - إشغال أحهزة الدولة هذه المشكلة من الجهات الأمنية إلى 
امحاكم إلى الجهات الحكومية ال يعمل بها من يتعاملون بهذا البيع» 

من أحل ذلك صار واحبًا على أولي العلم والرأي معالجة هذه 
الظاهرة» والإسهام في حل هذه المشكلة المتفاقمة عا يرفع الضرر 
ويحقق النفع. 
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وقد قامت هيئة التحرير في ابجلة بإشباع هذه الظاهرة دراسة 
TTT‏ تكتبوا فيها جملة من المتخحصصنن في 
علوم الفقه والاقتصاد وش ركات التقسيط» ونشروها مذيلة بفتاوى 
كبار علماء الأمة فى العدد (۹۹) من الحلة. 

ولأهمية هذا الموضوع» ومسيس حاحة الناس إليه» فإننا رأينا 
ضرورة إفراده ني كتيب مستقل يكون في متناول أيدي الناس. 

وإني إذ أقدم هذا الكتيب الذي يعتبر النواة الأولى لكتييات 
مستقبلية د إن شاع الله تعال = سعقوم الحلة بنشرها اعا كلما 
دعت الحاحة إلى ذلك فإني أشكر كل من ساهم معنا في إخحراج 
هذا الجهد المبارك من إحواننا الكتاب والحررين والفنيين وغيرهم 
وأسأل الله تعالى أن يجزي الحميع خير الجزاء. 


وصلی الله وسلم على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


رئيس التحرير 
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لاذا هذا اللفى؟؟ 


کم من مرة دق جرس الماتف فقال الأب لابنه: لا ترفع 
السماعة! وقرع باب المنزل فقال أحد الأولاد: الوالد غير موجود! 

کم من شخص غير رقم هاتفه» ور ما نقل من عمله وسکنه 
بسبب مضايقات وحدها من أناس يلاحقونه بالليل والنهار! 

كم من شخحص حاء الشرطي ليقبض عليه أمام أسرته» أو أهل 
حارته» أو زملائه في العمل!! 

كل أولئك - وغيرهم كثير - تحملوا دوا عجزت مواردهم 
عن الوفاء؛ فأصبح صاحب ال حق يريد حقه» والدائن لا يستطيع 
وفاءه حقه!! 
له» أن يتحمل دینه ویرضی أن یکون كفيلا ضامنًا؛ تحمل ما 
ثم قطع قرابته» وألغى صداقته؛ ان فا ت علدا 

إا ظاهرة ملحوظة قي محتمعات الناس» وقي محتمعنا على وجه 
الخصوص» تتلحص في أن التاحر يريد تشغيل ماله» والعود عليه 
بأرباح» والفقير ريك ما بريد الاس من الي الك والأنات 
الجميل» والسيارة الفخحمة» والمتاع الحسن؛ لكنه لا جد من ذلك؛ 
فالتقت حاحة التاحر إلى تشغيل ماله وحن الأرباح مع حاجة الفقير 
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إلى التمتع عا يتمع به الأغنياء الواحدون؛ فولَدت البيوع الآحلة 
بكل أنواعها وأشكاماء المباح منها والحرم والمتشابه: من الرباء إلى 
بيع العينة» إلى التورق» إلى التأجير المتتهي بالتملييك» إلى بيع 
التقسيط» إلى غير ذلك من الاحتراعات الجديدة في المعاملات الي 
يولد منها بين حين وآخحر صور كثيرة. 

فكيف يمكن حل هذه المشاكل الي أفرزقما البيوع الآحلة؟ 
وقبل ذلك: ما أسبابما؟ وأبعادها؟ وحجم انتشارها؟ وما النصائح 
ال يراها المحتصون سواء قي علوم الشريعة» أو في فقه التجارة» أو 
غيرهم ممن مم اهتمام .عثل هذه الظواهر؟ 

كل ذلك وغيره تحده ني هذا املف الذي حرصت (هيفة 
التحريں) على أن يكون متكاملا ومغطيًا حميع الحوانب الي يُحتاج 
إليها في هذا الموضوع المهم» علمًا بأن جميع من شاركوا في هذا 
املف همم احتصاص مباشر أو غير مباشر ببيع التقسيط سواء عن 
طريق أطروحاتمم العلمية (رسائل الماحستير والدكتوراه) أو 
مشا رکتهم التلفزيونية أو الإذاعية ونحوها؛ نما مجعل هذا الملف أهميته 
من الناحية التخحصصية» وعسى أن نكون وفقنا لإثراء قرائنا ما 
يفيدهم» وأسهمنا قي حل هذه المشكلة المتفاقمة والله الموفق ... 


مدير التحرير 
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قة الإنسان بالمال 


إعداد 


الدكتور/ سعيد حداد 
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علاقة الإنسان بالمال 

يعتبر المال هو العصب الذي يتحرك الاقتصاد من حلاله؛ لذلك 
أولاه الله عناية في تشريعه» و كانت نظرة الإسلام إلى الأموال نظرة 
واقعية؛ فوصفها بأما زينة الحياة الدنيا» وسوى بينها وبين الأبناء 
ووصفها أا قوام للناس» حن أحذت مادة (المال) حيرا ليس 
بالقليل من آيات القرآن: ستا ونمانين مرة. 

ويمكن تلحيص المبادئ الاقتصادية المتعلقة بالمال في القرآن من 
حلال الحاور التالية: 

-١‏ ملكية المال. 

۴- علاقة الإنسان بالمال. 

۴۳- قواعد التصرف في المال. 
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-١‏ ملكية المال: 


امال ق الأصل مال الله والقاعدة تقرر أن خالق الشيء هو 
مالکه» والله تعالی یقول: ًا إِله إلا هر خالق كل شےء) 
[الأنعام: »]٠١١‏ فهو مالك كل شيء: وله فلك المارات 
والَرْض وَمَّا بَيَُْمَا © [المائدة: »]١۷‏ ولا شريك له في ملكه 
ولم يكن لَه شريك في الْمُلّك € [الإسراء: .]١١١‏ 

وقد أضاف الله المال إليه فقال: # وآلوهُم مال الل الف 
اکاک 4 [النور: ۳۳]» فأسفرت هذه الآية عن المالك ا لمال 
وبينت أن ما ينتفع الإنسان به من مال أو يحوزه إنما هو مال اللّه. 
ويترتب على هذه الحقيقة: 

-١‏ أن الله يتصرف في الأموال كيف يشاء: فل الهم مالك 
ملك وتي الْمُلَكَ من تشاء وتر ع املك ممن كَشَاء 4 [آل عمران: »]۲٠‏ 
سواء کان هذا و ا أو كثيرًا يكفي المئات 


۶ 
ر 


الله بنط الرَق لمن يَشَاء ويقدِر ‏ [الرعد: .]٠١‏ 

۲- وجوب تقيد الإنسان بأوامر الله عز وجل في المال: لأنه 
صاحب الحق فيه. وورد عن البي 45 آنه قال: «لا تزولا قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» وذكر منها: «وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه». 


*% * %* 
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۴- علاقة الإنسان بالمال: 


الماعة البشرية مستخلفة فيه؛ كما قال تعال: * آمثُوا بالله 
رَرَسُوله وأثفقوا مِمّا جَعَلَكم مُسْتَخْلفينَ فيه € [الحديد: ۷] كن 
تحديد هذه العلاقة من خلال الآيات الي ف 
إلا ما تبدو للوهلة الأولى متناقضة مع الآيات الي تنسب للمال إلى 
الله» لكن لا تناقض؛ لأن هذا الاحتلاف يحمل دلالة تحديد طبيعة 
العلاقة والملكية. 

فإذا تأملنا الآيات الي تنسب المال إلى الله نجدها تتحدث عن 
أصل الملكية» والمالك الحقيقي لهال اها تسه الاسات ف الابات 
الأحرى فهي نسبة تصرف إذ تفيد اخحتصاص الإنسان بالانتفاع به» 
وإدارته» وتداوله ... لذلك نحد هذه الآيات مقرونة بأحكام 
تكليفية اقتضت نسبة المال إلى الإنسان؛ إذ الإضافة يكفي فيها أدن 
الأسباب # خذ من أَهْرَّالهم € [التوبة: »]٠١۳‏ # فاذفغوا ايهم 


ْلَه 4 [النساء: ]» * وأموال افترفمُوها € [التوبة: .]۲٤‏ 


كان الإنسان هو المخحتص بالانتفاع بالمال لما أنيط به من مهمة تنوء 
يها الحبال ألا وهي استخلاف الله له قي الأرض؛ لأحل إحيائها 
واستعمارها هو الشأكہ من الأرْض راستغْم رکم فيا » [همرد: »]٩١‏ 
هو الي جَعَلَكمْ خَلائف في الأرْض ) [فاطر: ۳۹]» وأعان الله 
الإنسان على مهمة الاستخحلاف و الاستعمار هذه» فأباح له ما ف الأرض 
وسخر له ما في الكون: ألم روا أن الله سَخُر لَكمْ ما في الس مارات 
وما في الَرْض وَأَسَع عَلَيْكم نعَمَه ظاهرة وَباطنة € [لقمان: .]١‏ 
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طبيعة الاستخلاف والتسخير ودلالتها: 

لدی التأمل في آيات الاستخحلاف والتسخير في القرآن حدها 
تشترك في كوها تخاطب الجماعة. وهذا يحدد لنا طبيعة الملكية ي 
الإسلام» وهي طبيعة مصدرها الاستخلاف والتسخير فهي ذات 

أما ملكية الفرد فهي ما أذن الشرع به للفرد من المال» وأباح 
له تملكه» من حلال أسباب التملك المعروفة: (العمل - الإرث - 
الهبة - الإإحياء ...). 

وبالتالي فالملكية الجحماعية (العامة) ملكية تلقائية يشترك فيها 
جميع الناس» أما الملكية الفردية (الخاصة) فهي كسبية» سواء كان 
ااا اشر ا عن طرق الفرد العمل اور اشر کالارت: 

ولا كانت الملكية الجماعية تلقائية كانت هى الأصل؛ لذلك 
تقدم على الملكية الفردية عند التعارض بشرط التعويض للفرد عن 
ملکیته؛ لأا حق شخصي أقره الشارع. 

ويلاحظ هنا أن التعارض ينبغي أن يكون حقيقيًا يخضع 
للمعايير ال تحددها مقاصد التشريع وأن يكون التععويض أيضّا 
متناسبًا مع المعوض عنه ومرضيًا لصاحبه. 


*% * %* 
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۳- قواعد التصرف بالمال: 

تتحدد قواعد تصرف الإنسان بالمال من خلال ضوابط قرآنية 
تمليها على الإنسان معرفته مالك المال ومراده فيه» وعلاقته به؛ 
فيتعرف على ما يجب عليه تحاه المال. 

فالله هو المالك والإنسان مستخلف» ومراد الله تعالى منه اتباع 
ما یلی: 

۹- تداول لمال واجب: 

وذلك إنما يكون بحيازة المال واستثماره بالطرق المشروعة 
وهي : 

- القجارة: وقد شرعها الله تعالى: # وَأحَل الل الي وَحَرمَ 
الرّبا % [البقرة: ]٠۷٠‏ وأشاد بالرحلتين اليمنية والشامية اللتين 
يسرهما الله لقريش في ججارتماء فمن الله عليهم ما وذكرهم بفضله 
ونعمته. 


لإياف فرش * إيلافهم رحلَة الشَاء والصيْف * فلي دوا 
رب هذا الت * الي أَطعَمَهُمْ من جوع آمهم ِن وف ) 
[قريش: .]٤-١‏ 
- الزراعة: فلفت الله الأنظار إلى نعمة إعداد الأرض للزراعة 
E‏ لينظر اسان ل طا ا ا ا صا * م ش قفتا 
ا * اتتا فيا حا * وعتبا وقضما “ وروا ولحلا * وحداتى 
غلبا * وفاکھة واا * ماعا كم وَلانعّامكم » [عبس: .]"۲-۲٤‏ 
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وقال تعالى: * فراشم ما تحرُثون * اام تزْرعُوتۀ أ تن 
الرارعون * لو كتا لَحَعَلَاهة حُطامًَا فظنم تفكهون » 
[الواقعة: .]٠١-٠۴‏ 

- الصناعة: وهي أقوى العمد المادية الي تقوم عليها 
الحضارات» وف القرآن إشارات كثيرة إلى جلة الصناعات الي لا 
بد منها في الحياة؛ فأشار إلى صناعة الحديد وقال تعالى: # فيه باس 
شدید ومنَافع لتاس 4 [الحدید: .]۲٠‏ 

وأشار إلى صناعة اللابس: قد لزلا عَلَيْكمْ لباس ا بُواري 
سوآتكم وَريشًا 4 [الأعراف: .]۲١‏ وإشارات أخحرى كثيرة. 

وقد مى الله طلب المال من هذه الطرق: ابتغاء من فضله» 
أمر به عقب الفراغ من العبادة فهو تعالى يقول: # يا ايها الذِينَ 
موا إذا ودي لِلصلَاة مِن يوم الجُمُعَة قَاسْعوا إلى ذكر الله وَذرُوا 
ليع 4 نم قال. #فإذا قضيَت الصَلاة فالتشرُوا في الأْض وابَغُوا 
من فضل الله € [الجمعة: .]٠١ ٠۹‏ 

وقول تعالی هرا بتحصيل لمال والاستثمار: # هو الذي جَعَل 
كم الأزص دلوا فافشوا في متايه وكُوا ين رژقه ويه 
النشورٌ » [الملك: .]٠١‏ 

ولا ريب أن هذه الطرق الثلاث: الزراعة» والتجارة» والصناعة 
هي عمد الاقتصاد القومي لكل أمة تريد أن تيا حياة استقلالية» 


)١(‏ الإسلام عقيدة وشريعة: ٠٠١٠-۲٠١‏ الشيخ حمود شلتوت ط۱۷ ۱۹۹۱ دار 
الشروق - القاهرة. 
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رشيدة عزيزة» فمن الضروري العمل على تركيزها في البلادء تم 
الل على ها وا و ا و اک 
عليهاء والذي يجب أن تحصل عليه وتحتفظ به وتنميه» صونًا لكيانا 
واستقلاطما ف سلطافا وإدارق. 

۲- منع تنمية المال بالطرق التي لا خير للساس فيهاء أو 
تؤدي إلى الاستغلال: 

فالربا استشمار للمال باستغلال حاجة الضعيف الحتاج فحرمه 
الله: # وأحل الله ليع وَحَرّمَ الرَبًا » [البقرة: »]۲۷١‏ والسرقة 
والانتهاب والتسول زعزعة للأمن والاستقرار واغتصاب للحقوق» 
ومصدر للبطالة والفساد. لذلك أوقع الله على السارق عقوبة القطع 
وَالسارق وَالسارقة فَافطعوا أَيْدِهُمَا جَرَّاء بمَا كَسبَّا تكالا ممل 
الله 4 [الائدة: [r۸‏ ۰ 

والاتحار بالمواد المحرمة الي تفسد عقل الإنسان وصحته سعي 
ر اداد و ادعو 5 اعفاد غل للع ا ي 
تحصيل المال تعطيل للأسباب» وهدر للطاقات وتكريس للكسل» 
ومثله أي عمل لا يعود على العباد بالخير» وعلى المال بالنماء 
الحقيقي كل ذلك من الوسائل ال لا حير فيها لالإنسان؛ بل هي 
مصدر للشر؛ لذلك حرمها الإسلام يا ايها لين اموا إلا 
لحر وَالميْسرُ والألصاب والَزمُ رجن من عَمَل الشَُيْطَانِ 
فاجتنبوه ك قَلحون) [الائدة: ]۹٠‏ - والرشوة أيضًا تذهب 


.٠٠١٤ نفس المرحع السابق:‎ )١( 
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بالحقوق» وتكرس الظلم والطغيان» ومصدر لاستغلال الضعفاء. 
فحرمها القرآن ولا الوا أَمْوالَكم بتكم بالْباطِل ولوا بها إلى 
الحكام إعاكلوا ريا من أموال الاس الم وألكُم تعلَمَُونَ) 
[البقرة: r. .]١۸۸‏ 

۳- اشتراط الأهلية فيمن يتداول المال: 

E‏ ا ا 
السفه أو الضعف على لمال بالضياع والضرر» وإذا كان صاحب 
المال ليس أهلا للتصرف فيه أوحب الشرع إقامة ولي عليه يستثمر 
ماله إلى أن يصبح راشدًا ... ولا وا السفهاء أفوالَكم الي 
جل الله كم اما واززفوهُم فيا واكسوهُم وفولوا لهم قو 


ن 
CLE ard‏ 


مَغْرُوفا € [الساء: ه]» إن آئسشْم مهم ردا قاذقعُوا إِلَيْهم 
أَمْوَالّهُم 4 [النساء: .]١‏ 

-٤‏ وجوب الاعتدال في الإنفاق: 

ذلك أن الإسراف إتلاف للثروة» وإضاعة للمال من دون خير 
يعود على الإنسان» بل رعا كان مصدرًا للعوز والفقر ق المستقبلء 
كما أن التقتير صفة ذميمة» إذا تحكمت في الإنسان أدت إلى سوء 
العلاقات الاقتصادية» وضالة الاستثمار. لذلك حرمهما الله وأمر 
بالاعتدال: ولا تجْعَل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبشطها كل 
البسنط فتقعُد مَلومًا مَحْسْورًا 4 [الإسراء: ۲۹]» وحعل الاعتدال من 
صفات عباد الرحمن: # وَالْذِينَ إذا ألفقوا لم رفوا ولم بقثرُوا 
كان بَيْنٌ ذلك قَوَامًا 4 [الفرقان: ۹۷]. 
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ه- الأمر بالإنفاق وترم الكثز: 

لم يترك الإسلام الخيار للإنسان قي الإنفاق بل أوحبه علييه» 
وألفقوا مِمّا جَعَلَكَمْ مُْتَخْلَفِينَ فيه € [الحديد: ۷]» بل عجب 
من متنع عنه ‏ وَمَاذا عَلَيْهم لو آَمنُوا باللّهِ وليم الاجر وألفقوا 
مما ررقهہ الله وان الله بهم عَليمًا € [النساء: ۳۹]. والإنفاق 
ربط رة الإسان لمال كل سب وة رمن فر غل 
رزفۀ فلینفق مما ااه الله ا كلف الله فسا إلا ما آاها 4 
[الطلدق: ۷[. ۰ 

وهو على نوعين: 

إنفاق واجب: ويشمل النفقة الشخحصيةء والزوحية» والأقارب 
وحق الفقراء وسائر من هم أهل الزكاة. 

وإنفاق مندوب: وهو ما زاد على ذلك من صدقات» وهبات» 
أوقاف» ووصاياء وتبرعات . 

وما كان الإنفاق واحبًا كان الكنز حرامًا: وهو جمع المال 
وادحاره وعدم إنفاقه في سبيل الله عند الحاحة والاضطرار إليه» 
فهو منع للحقوق الواجبة ني المال: # والّذِين يكمزوت الدب 
وَالْفصّة وا بُنفقوتها في سَبيل الله قبََرْهُم بعَذاب اليم * يوم 
يمى عَليْهَا في تار جهنم شوى بها اهم وويم 


.]٠١ ٠٤ [التوبة:‎ 
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-٦‏ تنظيم العقود والمبادلات المالية: 
وضياع الحقوق؛ لذلك شرع القرآن كتابة العقود وأمر بالوفاء بماء 
وبين طرق توٹيقهاء وآداهما. 

حي إن أطول آية في القرآن هي آية الدين: يا ايها الذدِينَ 
منوا إذا كداينشم بدن إلى أجل مُسَمّى فاكتبوة 4 [البقرة: ۲۸۲]» 
وقال: ر وان کشم على سَفر ولم کجدوا كاتا رمان مَقبوضَة 4 
[البقرة: ۲۸۳]» وقال: # وأشهذوا إذا بینم 4 [البقرة: ۲۸۲]» 
وقال: # يا ايها الْذِين آمنُوا أَوفوا بالْعقود & [الائدة: .]١‏ 

۷- توزيع المال وفق نظام الإرث بعد الموت: 

الله أعلم عن هو أحق الناس بعال التو * آباؤكم وأبتاؤكم لا 
درون أيْهُمْ اقرب لَكم فعا فَريضة مِنَ الله إن الله كان عليما 
حَكيمًا 4 [الساء: .]١١‏ ثم إن المال مال الله تعالى أباح للفرد 
الانتفاع به قي حياته؛ فهو الذي يبيحه لغيره حسب إرادته ال بينها 
في نظام الإرت الفضل ف سورة السات فضلا عن ذلك فإن ذا 
النظام الإرثي هو الذي أثبت الواقع عدالته تجاه الإنسان نظرًا 
للواجبات المقابلة الي تلزم الأقارب تحاه المورث. 


1 


بعد هذا الاستعراض الموجز للمبادئ الاقتصادية ال نص عليها 
القرآن وال نمثل متنا شرحته السنة الشريفة» وفصله الفقهاء وبينوه 
من خلال احتهاداتمم عبر العصور» ال الآحرين: ما هي الثغفرة 
ال وحدتموها في هذه المبادئ القرآنية حي أعرضتم عنها؟! 
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أف القضة الا اة ق ادل النى قور مول الافص اد 
الإسلامي هي قضية انتماء وولاء للإسلام أو عداء واعتلاءء يكرسه 
الجهل به» وتقصير أبنائه تي عرض وتحليل نصوصه» وبيان سمو 
مبادئه. 

فكل مبدأً من المبادئ الي ذكرتما يصلح لأن يكون موضوعًا 
مفصلاً يعا لم قضية من قضايا الاقتصاد المعاصر. 

ولا أدري أي اقتصاد يدعو إليه ذلك الذي ينكر الاقتصاد 
الإسلامي؟ أهو الاقتصاد الذي تقوم عليه الدول الكبرى؟ واليَ 
رفعت شعار العدالة وحاية حقوق الإنسان لتسجل في صفحاقا 
العطاءات الي قدمتها للمنكوبين والمشردين والجياع» وقي واققع 
الأمر هي الي أفقرتمم وحوعتهم وحاصرتمم؟ أم أنه يدعو إلى 
الاقتصاد الذي كان سائدا في الاتحاد السوفيي السابق الذي تعان 
دوله من آثاره اليوم؟ أم أي اقتصاد آحر يريده؛ لعله بلسان حاله 
يقول: قل ما شئت إلا أن تقول: اقتصاد إسلامي؛ لأانك بمذلك 
ستقول بنظام حياة إسلامي لا يترك شأنًا من شؤون الحياة إلا 
تدخحل فيه وهذا ما لا يرضاه الآحرون # ون أرْضى عنك الوذ 
وا الَصَارَى حى بع ملَهُمْ € [البقرة: .]٠١١‏ 
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ء۶ 


ذزشاته . تاره دواعيه 


إعداد 


الدكتور/ عبد الله بن محمد السعيدي 
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التقسط 


نشأته» تاره دواعيه 
أولا: نشأته وتاريخه: 


بيع التقسيط بالنظر إلى نشأته قدم؛ فإنه يعد من قبيل بيع 
الأحل الذي حاءت ببيان أحكامه كتب الفقه الإسلامي. 

وکل بیع تقسیط يعد بیعًا محلا ولا عکس» فليس کل 
بيع مؤحل يعد بيعا مقسطا» فقد يستحق الثمن دفعة واحدة بعد 

وتاريخ البيع المؤحل هو تاريخ حاحة الإنسان» فلا يكاد 
عصر من العصور يخلو من بيع الأحل» سواء كان ذلك في 
الجاهلية» أو الإسلام. 

وقد حاء الإسلام؛ والناس يتعاملون بالربا» وهو من قبيل بيع 
الأحل فحرمه الإسلام» لما فيه من ظلم وضرر. وأحل صورًا أحرى 
من صور بيع الأحل ما زال الناس يتعاملون يما إلى الييوم» فقارة 
يكون تعاملهم على نحو صحيح» وتارة يلزم تعاملهم شطط يقترب 
به من المنع إن م يدخله حماه. 

ومن أمثلته في الإسلام ما حاء عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
البي بي اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه». 


[البخاري مع الفتح ]١٤٠١/١‏ 
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وما جاء عن علي بن أي طالب رضي الله عنه: «أنه باع هلا 

له يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل». 
[الموطاً مع تنوير الحوالك .]١٤۸/۲‏ 

ومن أمثلته فيما يعود تاريخه إلى مائة عام حلت: ما يحصل بين 
أهل القرى» التجار من جهة - وهم قلة - واحتاجون من الفلاحين 
ونحوهم ¬ وهم كثرة - حيث تحصل بينهم مداينة تسمى بلساهم 
الدارج (الكثب) = وتخرج الكاف قريبًا من خرج السين - وفيها 
بعد أحل لدائنه مثله وزيادة» وكثيرًا ما تدحل هذه المعاملة ق الربا 
إذا لم تكن على وجه السلم» منضبطة بشروطه. 

أما بالنسبة لنشأته وتاريخه في العهد القريب كظاهرة اقتصادية 
في محتمعناء فإنه مر مر حلتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة البيع المؤجل دون تقسيط: 

ES AOE RN 

ولم تكن هذه المرحلة مؤسسات مالية منظمة» لكن كان في 
القرى والمدن أناس يعرفون .ملاءتمم» فيقصدهم الناس عند الجاحة 
ويتعاملون معهم بمذه المعاملة. 

وتاريخ هذه المرحلة يرحع إلى ما قبل ثلاثين عامًا من الآن 
تقريبًاء و كانت العبارة المستخدمة عندهم: أبيعك العشر اثنا عشر 
ومعئ ذلك: أبيعك ما قيمته حالا عشرة باثي عشر مجلا 
وتساوي نسبة الربح هاهنا )00۲٠(‏ بلغة العصر. 
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امرحلة الثانية: مرحلة البييع المؤجل المقسط (البيع 

وهذه المرحلة نشأت بعدما اجه الفكر الإنسان إلى التنظيم 
والتحطيط» وصار الناس أكثر تنظيمًا؛ فكان من شأن ذلك أن 
زات السات الالية القائمة اة السورقة و كان مه أن اتحهت 
إلى البيع بالتقسيط» كما قامت مؤسسات أخحرى على أساس البيع 
بالتقسيط . 

وتاريخ هذه المرحلة على وجه التقريب يعود إلى ما بعد انحسار 
الطفرة أي منذ خمسة عشر عامًا تقريبًا. 

ولم تلج المؤسسات المالية هذه المرحلة دفعة واحدة لكنها 
سارت تترا في هذا الاتجاه» حي لا تكاد تخلو منه ايوم مؤسسة 

وقد صرحت بعض وكالات السيارات أنه قبل عام 
المبيعات» وبعد عام ٤١٠٠١(‏ ١ه‏ انعكس الأمر»ء فصار البييع 
بالتقسيط يشكل نسبة )00۹٠(‏ من جلة المبيعات. 
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ثانيًا: دواعيه: 
البيع بالتقسيط تدعو له أسباب من أظهرها: 


بالتقسيط تسهيلاً على المستهلكين. 

-٣‏ المنافسة التجارية: فإن كثرة العرض في السوق تدعو إلى 
التنافس» ومن مظاهره ما تقدم الحديث عنه من تسهيل. 

۳- والبيع بالتقسيط يحقق أرباحًا أكثر من البيع بالنقد الحال. 
كما تصرح به بعض جهات التقسيط؛ فكان ذلك من دواعي البيع 
بالتقسيط أيضًا. 

وهذه الأساب تعلق بالتاحر أو المنتج. 

٤‏ وة سبب رايع = لا إعاله يشكل نسبة كبرة = يتعلق 
باللستهلك وهو أن بعض المستهلكين - وهم قلة - قد يفضل 
الشراء بالتقسيط مع توافر السيولة لديه - من منظور تحاري - فإنه 
بإمكانه أن يوظف السيولة الموحودة لديه في عمل تحاري يعود بربح 
كار نماو خد القاءالتقسيط فشجة غد المت إل اللقسيظ: 

-٥‏ ونمة سبب حامس يتعلق بالمستهلك - وأظنه لا بمثل نسبة 
كبيرة - هو الرغبة في مزيد من الاستهلاك» مع قلة في الإمكانات. 


ویعکن على وجه الإجمال أن اقول 
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إن الدافع للبيع بالتقسيط هو: بغية تسويق السلع. 

والتسويق من عناصره: التسهيل. 

والتسهيل من مظاهره: التقسيط. 

أولاها: أن التقسيط فيه مصلحة من حهة أنه يسد حاحة 

وفيه مفسدة من حهة المبالغة فيهء فإنه يود الجحتمع على 
الاستهلاك فيما هو من قبيل الترف والكماليات» وليس الحاحيات 
والضروريات» وهذا يؤدي إلى تشكيل الحتمع في طبقتين: 

أ- طبقة مترفة يزداد ثراؤها على حساب السواد الأعظم من 
اجتمع» وهى طبقة التجار والمنتجين. 

ب بقة كادحة تعمل لحساب الطبقة الأوى» وهى طبققة 
المستهلكين. 

وانيعهما: أن الدين هٌَ بالليل» وذل بالهار» والشهادة في 
الحر» ولا يقدم عليه؛ لأمور لا تسوغ تبعاته. 
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وجوب حفظ المال 


إعداد 


الشيخ:عبد الله ناصر السليمان 
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وجوب حفظ المال 


ما لا شك فيه أن الله جل وعلا هو القابض الباسط وهر 
معز والمذل» وهو المغن والمفقر # أوَلَم يَعْلَمُوا أن الله يبط الرّزق 
لمن ياء ودر إن في ذلك يات قوم يمون )» [الزمر: .]٠١‏ 

وله الحكمة البالغة حل وعلا في ذلك كله قال تعالى: 
ولو بط الله الرّزْق لاد لبقا في الأرْضٍ ولَكن برل بقدر ما 
ياء إِلهُ بعبادِه خَبيرٌ بصي © [الشورى: ۲۷]. 

وکم من عبد من عباده کان فقره سبب سعادته! و کم من 
رضی ربه عنه» ولا فقره على سخطه عليه. ولا الغ دليل سعادة» 
ولا الفقر دليل شقاء. وصدق الشاعر إذ يقول: 
ولست أرى السعادة مع مال 

ولكن النقشى هورورالسعيد 

وأبلغ من ذلك وأصدق قول ربنا جل وعلا: # وما أموالكم 
رلا أولاذكم بالتي ثقرّبكم ندا لفى إلا من آمَنَ وعول الحا 4 
[سبأً: ۳۷]. 

ومع هذا كله فالمسلم مطالب بالسعي ف الأرض» والكسب 
الحلال هو الي جَعَل لَكَمُ لض دلوا اشوا في متاكبها 
وكلوا مِنْ رزقه وليه شور 4 [الملك: .]٠١‏ 
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وم ما سعى الإنسان» واكتسب للمال؛ فهو أيضًّا مطالب 
بالإنفاق منه بلا بخل ولا إسراف» وهذه صفة عباد الرحمن 
وَالَينَ إذا ألفقوا لم يفوا ولم يروا كان بين ذلك قوم 4 
[الفرقان: [v‏ وفي القرآن الكثير من الآيات» وق السنة الكثير من 
الأحاديث الي تذم البخحل كما تذم الإسراف. 

وقد طالب الله المسلم بامحافظة على هذا المال» ونماه عن ت ركه 
بيد السفيه الذي لا يعرف قدره» وييدده فيما لا ينتفع فضلاً غما 
يضره قال تعالى: # ولا زوا السُفهاء أَمْوَالَكمُ التي جعَل الله تكم 
قاما واززقوهُم فبها وَاكسوهُم رقو لوا لهم قولا مَغْرُوف ) 
[النساء: .]١‏ 

بل إن الإسلام لم يكتف بهذا فشرع لولاة الأمر مى ما ظهر 
من إنسان سفه قي تضييع المال أن يحجروا عليه» ويمنعوه من 
A E‏ 
وتعامله. كل هذا حفاظًا مذ المال؛ ومذا أفرد الفقهاء في كتبهم بابًا 
أو كتابًا ني الحجر على السفيه» وتناولوا فيه هذا الموضوع بالتفصيل 
والبيان. 

إن هذه الأوامر والحدود الي أحاط الإسلام ما المال ما هي إلا 
للمحافظة على المسلم أو من هو تحت يده أن يفتقر» ويحتاج 
للآحرين» ويتحسر ني حياته. 

قال تعالى: # وكا تجعَل يدك مَغلولة إلى عقت ولا تَبْسُطها كل 
E‏ 
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فم ما بدد الإنسان ماله كان ملومًا من الآخحرين وتحسر وندم 
حين لا ينفع الندم. 

وتحد من يقدم على التقسيط - في الغالب -أحد ثلاثة 
اشخاص: 

-١‏ إما شخحص ل بمتشل أمر ربه ويطبق هذه الأوامر والحدود 
على نفسه وما اکتسب من مال. تحده لا یفکر في غده» ولا بخطط 
لمستقبل» وکلما اشتهت نفسه شيعا اشتراه وبأي نمن؛ فإذا ما حدث 
له ظرف طارئ احتاج إلى الاستدانة بالتقسيط أو غيره» بل قد 
يضطر إلى ذلك اضطرارًا. 

۲- وإما شخص يستدين تقليدا للآخحرين بلا حاحة ولا 
ضرورة؛ وإنما لأمور تحسينية» كثير ممن هم أيسر حالاً منه مستغنون 
عنها؛ ولكن قريبه فلان أو صديقه فلان يسكن فلة واسعة فيريد 
مثله» أو ي ركب سيارة فاحرة فيريد مثله؛ مما يجعله يستدين للشراء م 
يستدين مرة أحرى ليسدد الدين الأول وهكذا حن يغرق في 
الديون. 

۳- وإما شخص ببيٰ مستقبله على توقعات وهية» أو أشياء 
حيالية؛ فيستدين للحصول على مال لينشئ مشروعا لم يدرسه 
الدراسة المتأنية من جميع حوانبه» ولم يأحذ ق اعتباره أسواً 
الاحتمالات؛ فإذا بدأ فيه احتلطت أوراقه» وتسرب وهمه» واحفقت 
توقعاته» وأسقط في يده بعد أن أثقل كاهله بالتقسيط. 
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آثار النقسيط على الفرد وامجتمع: 

إن للتقسيط آثارًا سيئة على الفرد وعلى الجتمع فالفرد ققد 
یکون له دحل ثابت = مرتب او غیره - يکفي حاحته وحاحات 
أسرته» فإذا ما أدحل نفسه في متاهات التقسيط فلا تسأل عن حاله 
ونفسيته وضيقه إذا عجز عن التسديد» أو كان تسديده للأقساط 
خلا بالتزاماته اعرف عجارن او دلت ناقراد ا رةه 
ومستوی معیشتهم. وما الجتمع إلا أفراد یکو تون اسراء والأسر هي 
لبنات اجحتمع. 

وقد يتجحاوز الأمر هذا الجد ويلجاً الدائنون إلى المرافعات في 
احاكم» وقد يصل الحال إلى غياهب السجون. وكم تعرض في 
احاكم من قضايا تقسيط توقف صاحبها عن السداد لعجزه» وق 
بعض الأحيان تصل به الحال إلى أن تكون الأقساط المطالب بها 
شر ا۲ کر من مره فان له الاد ول شال ن مال اس ده 
وهو لا يستطيع الإنفاق عليهم بسبب دفعات التقسيط وقد تبت 
عن البي بي أنه قال: «كفى با مرء إا أن يضيع من يعول»'» 
فتجد أن أفراد هذه الأسرة حتاحون» بل قد يضطرون إلى سؤال 
الناس سرا وعلانية» وما ستكون عليه حالم نفسيًا واحتماعيًا 
و 


)٤٤۸۲( أحرحجه أحمد وأبو داود والحاكم وحسنه الألباني قي صحيح الجامع‎ )١( 
.)۸٩ ٤( وانظر: إرواء الغليل‎ 


۳٤‏ بيع التقسيط رنشأته. تاريخه. صوره. حكمه) 


E 
بالتقسيط أن يقف طويلاً ويفكر فيما سبق ذكره» وينظر في عواقب‎ 
الأمور مقدرًا أسواً الاحتمالات؛ لعل ذلك يكون مانعًا له من‎ 
الدحول قي هذا النفق الذي مي ما دخحله لا يعلم مي يخرج منه»‎ 
و كيف يخر ج منه.‎ 

اا ی رکو ار ال 
بأحسن حالاً منه حملته دعوى الشهامة والرحولة - ال تحصل له 
بدونما - على كفالة مقسط بدون ترو ولا تفكير؛ ولينظر: هل هذا 
الرحل الذي يريد كفالته ثقة عازمًا على السداد» غير معروف 
بالمماطلة والاحتيال؟! تم هل هو قادر على السداد يي وقته وحين 
حلوله؟! ثم لينظر هذا الکفيل ي حاله كيف سيکون لو حصل ذا 
اللكفول عارض توقف بسببه عن السداد فهل الكفيل قادرا على 
السداد عنه بدون أن يرهق نفسه ويضيع أسرته» أم هو غير قادر 
فليمتنع؛ لأنه قد يدحل السجن بسبب هذه الكفالة!! 

فاللّه الله بالتأن في ذلك والتؤدة» وصدق من قال: الكفالة أوها 
شهامة» وأو سطها ندامة» وآخحرها غرامة. 

وأما إذا ألجأته الضرورة أو الحاحة الملحة إلى الاستدانة والشراء 
بالتقسيط فليتق الله تعالى في هذه المعاملة بأمور منها: 

او ا وی ا کا ی و کن کا 
بيع وشراء قبل ذلك لقول البي : «لا تبع ما ليس عندك») 


(۱) اخحرجحه أحمد وأهل السنن من حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)۷٠١٠١(‏ 
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وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبع طعامًا حق تشتريه 
وتستوفیه»'. 

ثانيًا: من ما اشترى البضاعة فليقبضها» وليحرزها شرعاء 
وليبيعها على شخحص آخر ليس هو بائعها الأول ولا شريكه ونحوه؛ 
لئلا يقع في بيع العينة المنهي عنه شرعًا. 

EE CR OT 
لصاحبها فيحسب حساب هذا الدين» وهذا القسط من مرتبه أو‎ 
دحله» ولا يبحمل نفسه ما لا تطيق.‎ 


)0 اله آ السا من حدیث حکیم أيضًاء و صححه الألبان ي ون 
الجامع .)۷٠٠٠١(‏ 


۳٦‏ بيع التقسيط رنشأته. تاريخه. صوره. حكمه) 


حكم بيع التقسيط 


إعداد 
الأستاذ الدكتور 


حسين مطاوع الترتوري 
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حكم بيع التقسيط 
تعریف البيع والتقسيط: 


البيع في اللغة: مطلق المبادلة. 
۴ ۴ ۶ ع ۲ 
والبيع في الاصطلاح: مبادلة المال المتقوم تمليكا وتملكا. 
التقسيط في اللغة: من (ق س ط)» وقسط الخراج تقسيطًا إذا 
ا 


(Da. 0 ۴‏ 
متعدده معينة `. 


والمراد ببيع التقسيط: مبادلة سلعة تسلم حال بثمن مؤحل 
يسدد على دفعات معلومة ف أوقات حددة» مع زيادة قي الثمن. 
ما میزه: 

-١‏ أن السلعة ای عا 

۲- أن الثمن مؤحل يسدد على دفعات (أقساط). 

۳- الزيادة ق الثمن نظير التأحير. 

فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة حائزة» فإننا نجيز بيع التقسيط. 
)١(‏ المصباح المنير للفيومي ص٠٤ .٠٠-‏ 


(۲) التعريفات للب ر كي ص٠٠۲»‏ وانظر: المغْن لابن قدامة ٥/٦‏ . 
(۳) المصدر السابق ص٤٠۲.‏ 


۳۸ بيع العقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) 


وإذا كان أحدها غير حائز فإننا لا بجيز بيع التقسيط. 


الأمر الأول: تسليم السلعة رالمبيع) حالا: 

الأصل في البيع تسليم N OS‏ 
مشروعيته: حاجة المشتري إلى السلعة» وحاجة البائع إلى المن. 
ولا تتحقق الحكمة من البيع بالنسبة للمشتري إلا إذا استلم السلعة؛ 
لذا أجمع العلماء على أن الأصل تعجيل المبيع (السلعة)» ونصوا على 
عدم صحة بيع المعدوم» وغير مقدور التسليم". واستشنوا من ذلك 
ال ا عن ان عاي ك رض اله نها قل قدو الي 
4 المدينة» وهم يسلفون قي الثمارء» السنة والسنتين. فقال: «من 
أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم». 

وكذا فإن الأصل تسليم الثمن ا هدا عقن اک من 
مشروعية البيع بالنسبة للبائع. ويجوز تأجيل الثمن لقوله تعالى: يا 
یا الین منوا إذا دايتشمْ بدن إلى أجل مى فاكبوة) 
[البقرة: ۲۸۲]. ول روته عائشة - رضي ا عنها = قالت: «توقي 
رسول الله ي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلائين صاعَا من 


.)۷/١( المغيْ لابن قدامة‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع للكاسان .)١٤١/٤(‏ 
(۳) اخحرجه مسلم (۱۲۲۹/۳). 

.)۲۳۱/۳( أخحرحه البخاري‎ )٤( 
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الأمر الثان: تأجيل النمن وتسديده على أقساط: 

نديد این غ افا ا د عا ر ا 
عنها - «أن بريرة دحلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها هس 
اق یك غاا ي م 

فقد أقر الرسول بلي بريرة في شرائها لنفسها بالأقساط› ولم 
يقر أهلها على أن یکون الولاءِ هم وحعل الولاء لمن أعتق فقال 
لعائشة: «... اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ...». 

ولو كان شراء بريرة لنفسها بالأقساط غير حائز ما أقرها 
الرسول ييي على ذلك. 

الأمر الثالث: الزيادة في الثمن نظير التأخير: 

وأما الزيادة في الثمن نظير التأحير فقد احتلف فيه العلماء على 
ثلاثة أقوال: 

اللأول: حواز الزيادة في الثمن نظير التأحير. وهذا مذهب 
N E‏ 


الثان: عدم جواز الزيادة في الثمن نظير التأحير. وهذا مذهب 


بعض العلماء المعاصرين. ومنهم الشيخ الألباني = رحه الله -^. 


.)۱۲١/۳( أحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري (۱۲۹/۳) 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني »)٤۲۸/٤(‏ بلغة السالك للصاوي »)٤۲/۲(‏ الأم 
للشافعي (۳۹/۳)» المغن لابن قدامة .)۲٠١/١(‏ 

.)٤٠٠/١( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها للألبان‎ )٤( 


٠‏ بیع التقسيط رنشأته.تاريخه. صوره. حكمه) 


لالت ار فن ان 

الحالة الأولى: إذا كان غرض المشتري الانتفاع من السلعة 
المشتراه بالاستعمال» أو التجارة؛ فزيادة البائع عليه ف نمنها جائز. 

اللالة الفانية: إذا كان غرض المشتزي. الحصول-على النقد فهو 
يرغب في شراء السلعة ليبيعها لآحر بثمن معجل أقل من نمنها الذي 
اشتراها به - وهذا ما يسمى ببيع التورق - فزيادة البائع عليه قي 
نمنها مكروه. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد قي إحدى الروايتين 
عنه"» والذي يستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اخحتيار 
تحرم بيع التورق. حيث قال: «والمفاسد الي لأحلها حرم الله الربا 
موجودة قي هذه المعاملات» مع زيادة مكر وحداع ... فيحصل هم 
- أي للمتعاملين بالتورق - الرباء فهم من أهل الربا المىذبين قي 
الدنيا قبل الآحرة». 


أدلة المانعين من الزيادة في الثمن نظير التأخير: 

.]٠۷١ عموم قوله تعال: #وحرم الرّبّا) [البقرة:‎ -١ 
فالزيادة في تمن السلعة نظير تأجيله لا تصلح ف البيع الذي هو عقد‎ 
من عقود المعاوضات للمالية؛ لأن هذه الزيادة لا يقابلها عوض»›‎ 
فتكون ربا نسيئة» وهو حرم بصريح الآية.‎ 


(۱) ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .)٤٤١/۲۹(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٤٤٥/۲۹(‏ 
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۲- قول الرسول 45: «من باع بيعتين في بيعة فله أ وكسهما 
أو الربا»'. وقد دل هذا الحديث على تحر الزيادة في الثمن نظير 
الربا من وجحهين: 

الأول: قول البائع: هذه السلعة نقدًا بألف» وبالأقساط بألف 
ومائة. صورة من صور البيعتين في بيعة. وهو ربا إن أحذ البائع 
الزيادة بنص الحديث. 


الثاني: قول الرسول ئ4: «فله أوكسهما أو الربا» دليل على 
أن الزيادة ق الثمن نظير تأجيله ربا. 


۳- قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: «إذا استقمت - 
أي قومت السلعة - بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس» وإذا استقمت 
بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم»". 

فقد فهم - رضي الله عنه = أن بيع التقسيط إذا كان بزيادة 
ق الثمن نظير التقسيط› فإنه بیع دراهم بدراهم» فلا يجوز مع 
الزيادة؛ لأن الزيادة ربا. 

-٤‏ لا يجوز بيع التقسيط سدا لذريعة الربا. وحن لانحرم 
وهو منهى عنه بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: يا سي آدَمَ څذوا 
(۱) اخحرجه ابو داود «((VTAIY)‏ والحديث صحيح. انظر: صحیح سنن أي داود 


للشيخ الألبان )3/1 
(۲) أحرجه عبد الرزاق الصنعاني قي المصنف .)۲۳١/۸(‏ 


۲ بیع التقسيط رنشأته.تاريخه. صوره. حكمه) 


زیتتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا رلا رفوا اله کا بُ بب 
المُسرفينَ & [الأعراف: .]"١‏ 


أدلة القائلين بجواز الزيادة في الثمن نظير التأخير: 

استدل القائلون بجواز الزيادة في الثمن نظير التأحير بالأدلة 
التالية: 

.]۲۷١ عموم قوله تعالى: # وأحَل الله ليع © [البقرة:‎ -١ 
وبيع السلعة بشمن مؤحل مع الزيادة فيه» صورة من صور البيع‎ 
الحلال» فهو داحل ف عموم البيع الجحلال المنصوص عليه بالاآية.‎ 

۲- عموم قوله تعالى: ا ايها الین اموا لا كأكلوا أَمْوالكم 
بتکم بالطل إلا أن کون يَجَارَة عن راض مِنكم ) [الساء: ۲۹]. 
دلت هذه الآية على جواز أكل المال إذا كان بالتجارة مع الرضا. 
والبيع بثمن مؤحل مع الزيادة فيه حائز مادام برضا البائع 
والمشتري. 


أدلة القائلين بالتفصيل: 

استدل القائلون بالتفصيل الذين فرقوا بين حالي شراء السلعة 
للانتفاع بها بالاستعمال» أو الاستهلاك» أو التجارة. وبين شراء 
السلعة للحصول على النقد. فقالوا: هذه الحالة الثانية الى يقصد 
المشتري فيها الحصول على النقد (الورق) لا تختلف عن ربا النسيئة؛ 


بيع النقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) ۳< 


لأن نتيجتها الحصول على دراهم معجلة» وثبوت دراهم مؤجلة قي 
الذمة أكثر من الدراهم المعجلة ال تم الحصول عليها. 

وأما الحالة الأولى الي يقصد المشتري فيها شراء السلعة 
للانتفاع هما بالاستعمال» أو الاستهلاك» أو التجارة فلا حرج فيها. 
وأيدوا ذلك بأدلة القائلين بجواز الزيادة قي الثمن نظير التأحير. 


مناقشة الأدلة وبيان الراجح: 


الراحح - واللّه أعلم - جواز بيع التقسيط وإن تضمن زيادة في 
الثمن بشرط أن يكون هذا من ابتداء العقد. كأن يقول البائع للمشتري: 
هذه السلعة بكذا معجلة» وبكذا مؤحلة. فإذا اتفقا على الشراء المؤحل 
(بيع التقسيط) فلا حرج قي ذلك إن كان قد حصل هذا ابتداء. 

أما إذا زاد ق الثمن بعد الاتفاق نظير التأحير قي الدفع فهذا لا 
يصح وهو ربا صریح. 

ولا يوحد دليل معتبر بمنع حواز بيع التقسيط وإن كان بثمن 
أكبر من البيع بثمن معجل. ويكون بيع التقسيط داحلا في عموم 
البيع الحلال الثابت ف قوله تعالى: # وأحَل الله ليع [البقرة: 
]. وت قوله تعالی: # یا ايها الین منوا لا كأكلوا أفوالكم 
تكم بلاطل إلا أن تكون يَجَارَة عَنْ راض هنكم [الساء: ۲۹]. 
ون قوله 4 «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس». 


.)۲٠/۳( والدارقطي‎ )٠٠١/٦( والبيهقي‎ )۷٠/١( أحرجه أحمد مطولاً ومختصرًا‎ )١( 
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وأما استدلال المانعين من بيع التقسيط ت زیاده الئمن بعموم 
قوله تعالى: ا وَحَرَمٌ الرّبًا 4 [البقرة: .]۲۷١‏ وقوهم: الزيادة في تمن 
السلعة نظير التأحير زيادة لا يقابلها تمن فتدحل في الرباء فإنه لا 
يصح ؟ لکن البيع تم ابتداء بثمن معين» فالئمن كله نظرير السالعة» 
وهذا جحائز ما دام البيع حصل بالتراضي. 

وكذا استدلا لهم بحديث: «من باع بيعتين في بيعة فله 
أ وكسهما أو الربا». لا ينطبق على صورة بيع التقسيط مع الزيادة 
التقسيط کک الزيادة ف الفمن. 

فالمراد بالبيعتين في بيعة: بيع العينة» وهو: أن يبيع شخص سلعة 
إلى أجل» ثم يبتاعها من المشتري بأقل من ذلك نقدًا. 

وقيل: المراد أن يحصل بيعان قي سلعة واحدة» كمن باع سلعة 
بشمن مؤحل إلى شهر»ء ولا حاء موعد الأحل م جد المشتري الفمن 
مع الزيادة عن الثمن الأول. 

وقيل: مراد أن يبيع شخحص سلعة إلى آخحر بشرط أن يبيعه 
امشتري شيتًا آخر. 

وكذلك استدلاهم بقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: «إذا 
استقمت - أي قومت السلعة - بنقد ثم بعث بنقد فلا بأس» وإذا 
استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم». لا يصح؛ لأنه 
معارض .عثله. 


بيع التقسيط (نشأته. تاریخه. صوره. حکمه) ٥‏ 


فقد روي عنه جواز ذلك بشرط أن يتفقا قبل التفرق. كما 
روي حواز ذلك عن عبد الله وی الله عنهما. 

وكذلك استدلاهم على منع بيع التقسيط سدًا للذريعة الرباء 
والإسراف» وحن لا نحرم المسلمين من الأجر الكبير في تنفيس 
كرب إخحوامم الحتاحين للقرض الحسن. فإنه لا يصح؛ لأن الذرائع 
ثلاثة أقساء. 

الأول: ما أجمع العلماء على سده» كالمنع نس اا اء 
عند من يعلم أنه يسب الله تعالى» وكمنع حفر الآبار في طريق 
اللسلمين إذا علم وقوعهم فيها أو ظن. 

الثان: ما أجمع العلماء على عدم سده» كالمنع من زراعة العنب 
حشية اتخاذه خمرًا» وكالمنع من التجاور ق البيوت خحشية الزن. 

الثالث: ما احتلف العلماء فيه؛ كالحديث مع الأحنبية حشية 
الوقوع يي الربا. 

والقول .منع بيع التقسيط سدا للذريعة يدحل في النوع الشان 
من أنواع الذرائع ال أجمع العلماء على عدم سدها. 

وأما التفريق ق بيع التقسيط بين حالي شراء السلعة للانتفاع 
يها بالاستعمال» أو الاستهلاك, أو التجارة. وبين شراء الساعة 
للحصول على النقد (الورق). فلا يصح أيضًا لما يلي: 


.)۲٠١/۳( الفروق للقرافي‎ )١( 
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-١‏ هذا التفريق إن صح قي حق المشتري» فإنه لا يصح في حق 
البائع؛ فإن البائع لا يلزمه سؤال المشتري عن غرضه من الشراء هل 
هو الانتفاع هما بالاستعمال» أو الاستهلاك, أو التجارة. أم الحصول 
على النقد (الورق). 

۲- لا يوحد فرق مؤثر شرعا يجعل الحتهد يفرق بين الحالتين 
تبعا لنية المشتري. 

والخلاصة: 

حواز بيع التقسيط للأدلة السابقة ال ذكرت ق جوازه؛ فإنه 
لم يرد عليها من المناقشة ما يضعف الاستدلال بما؛ ولأن الأصل تي 
المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل المنع» ولم أحد دلیلا يصح 
انكف به لمنع بيع التقسيط؛ ولحاجة الناس الذين 5 يجدون الثمن 

فالقول بجواز بيع التقسيط وإن كان بثمن أعلى يرفع عنهم 
الحرج» والله سبحانه يقول: وما جَعَل عَلَيْكمْ في الدين من 
حرج( [الحج: ۷۸]. 

ویقول سبحانه: #بُریڈ الله بكم الْيْْرَ ولا يريد بكم الْعْسْرَ 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

جد من يبيعه إياه بالتقسيط» سيلجاً للحصول على ننه إلى الربا. 


بيع اله لتقسہط (نشأته. تاریخه. صوره. حکمه) 


واقع التقسيط في اجتمع 


إعداد 


الدكتور عبد الله بن إبراهيم الناصر 


۷ 
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واقع التقسيط في اجتمع 
انتشر بيع التقسيط انتشارًا كبيرًا ق العصر الحاضر خحاصة قي 

السلع المعمرة اللازمة للأسر والمنشآت» كالاآلات والسيارات 
والعقارات والأدوات وغيرها. 

وقد ساعد على انتشار هذا البيع التتافس التسويقي لدى 
شر كات الإنتاج وحاولة رفع معدلات الأرباح» فبيع التقسيط 
أسلوب من أهم الأساليب المتبعة في فنون البيع وخحاصة أنه يثمن أكثر 
من قيمة السلعة نقدًاء كما أن البائع بمكنه أن يأحذ من المشتري ورقة 
تحارية (كمبيالة أو سندا أذنيًا) فتكون ضمانًا لدينه الذي في ذمة 
المشتري» فإذا احتاج البائع إلى السيولة النقدية قام بخصم الأوراق 
التجارية عند المصارف التجارية والذي هو من الربا الحرم. 

فكرة البيع بالتقسيط وتاريخه: 

البيع ق الفقه الإسلامي قد يكون معجل البدلين (والبدلان هما: 
السلعة وننها) أي (يكون ابيع نقدًا) أو مؤحل البدلين (وهو ما يسمى 
في الفقه ببيع الكالى بالكالى) أو أحد بدليه معجل والآحر مؤحل: 

فإن عجل الثمن وأجل المثمن فهو بيع السلم» وإن عجل الممن 
(السلعة) وأحل الثمن» فهو بيع النسيئة ومن بيع النسيئة بيع 
ا 


)١(‏ رفيق المصري - بيع التقسيط - بحث منشور في جحلة جحمع الفقه الإسلامي التابع 
للمنظمة د. السادسة = .۲۹٤/۱‏ 


بيع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) ۹ 


فبيع التقسيط بيع بثمن مؤحل يدفع إلى البائع على أقساط 

واسم بيع التقسيط يشمل كل بيع تم بهذه الصفة سواء كان 
المعمول به قي الغالب أن الثمن يكون أكثر من سعر البضاعة نقداء 
فلا ينعقد البيع بالتقسيط عادة إلا بأكثر من سعر السوق ق بيع 
الحال“. 

وقد تحدث الفقهاء = رحمهم الله = عن بيع التقسيط في 
موسوعاتمم الفقهية وبينوا أحكامه وكانوا يطلقون عليه بيع التنجيم 
0 7 

وكان سبب لحوء الأفراد والبجحتمعات إلى هذا النوع من البييع 
هو الحاجحة إلى السلعة مع عدم توفر قيمتها عند المشتري. 

أما ف الوقت المعاصر فقد انتشر هذا البيع وأصبح اللجوء إليه 
ليس لأحل الحاحة إلى السلعة الضرورية والحاحية» بل مل ذلك 
الكماليات والترفيهات (كالسياحة مثلا) وأصبح هذا البيع ف غالب 
حالاته ليس مقصودا لذاته بل يقصد به إعادة بيع السلعة بعد 
شرائها ثم التصرف في نمنها بعد قبضه. 


- محمد نقي العثماني - أحكام البيع بالتقسيط - بحث منشور ق الحلة المذكورة‎ )١( 
.٠١/۲ = د. السابعة‎ 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)۳٤٦/٤(‏ وتار الصحاح للرازي 
( ص۷٤ .)٦‏ 
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العملي لكل من الطرفين ف المجتمعات الإسلامية وحاصة اجتمع 
السعودي» ونبين معه التقويم الشرعي والتوحيه المناسب همذا الواقع 
في الجانبين التاليين: 

الجانب الأول: الواقع العملي للبائعين بالتقسيط: 
الشركات المنتجة والمسوقة» والشركات المتحصصة للبيع بالتقسيط» 
والبنوك الإسلامية والربوية والمؤسسات الخاصة والأفراد» وسيكون 
الحديث مقصورًا على الجهتين الأولين: 

أولاً: الشركات المنتجة وشركات التسويق: 

تلجاً الش ر كات المنتجة والمسوقة إلى أسلوب البيع بالتقسيط 
دعمًا للحانب التسويقي للش ركة وغاولة لزيادة معدلات الأرباح 
وخحاصة قي حالات معينة منها: 

۲- كثرة التخزين لسلعة معينة. 

وطريقة هذه الشركات ي بيع التقسيط أن تبيع على العميل 
مباشرة ما يرغبه من هذه السلمع الموحودة في معارضها أو 
مستودعاها إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة عند الشركة. 


وتبلغ نسبة الإقبال على الشراء بطريق التقسيط عن ابيع 


بيع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) ١ه‏ 


النقدي بالنسبة مذ الش ر كات %۴ 

ثانيًا: شر كات التقسيط المخخصصة: 

نظرًا لأهمية بيع التقسيط؛ فقد قامت شر كات متخحصصة فيه ق 
غالب الدول الإسلامية وحاصة الدول القوية اقتصادياء وطريققة 
البيع بالتقسيط ف هذه الش ركات: 


-١‏ أن تكون السلعة موجودة عند الشركة فتقوم ببيعها على 
المشتري مباشرة بثمن مقسط شهريا إلى الوقت الذي يناسسب 
الا 

-٣‏ أن لا تكون السلعة موحودة لدى شركة التقسيط فيبدي 
العميل رغبته في شراء هذه السلعة ويذكر صفاتما أو يحددها بذاقها 
(كما إذا كانت عقارًا) ثم تقوم ش ركة التقسيط بشراء هذه السلعة 
من السوق وتضمها إلى ملكيتها ثم تبيعها على العميل (المشتري) 
بعقد جحديد بثمن مقسط . 

وش ركات التقسيط الموحودة في السوق السعودية تأحذ ربا 
يتراوح بين (20۸) إلى (201۲) من قيمة السلعة النقدي وذلك 
حط ال واا الى ها 

وطريقة احتساب تمن السلعة في البيع بالتقسيط تكون حسب 
القالى: 


(۲) مصدر هذه المعلومة مقابلة مع بعض مندوي شر کات ابيع بالتقسیط کبیت 
التقسيط السعودي وغيره. 
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القيمة الحالية للسلعة × نسبة الربح × عدد سنوات التقسيط› 
تم يجمع الناتج مع القيمة الحالية للسلعة المباعة ويقسم على عدد 
الأقساط لإيجاد القسط الشهري. 

تال درفب فن ن شرا ساره تا الاي 
)٠٠٠.٠٠٠(‏ ريال من شر كة التقسيط على أن يدفعها تمنها على 
أقساط شهرية خلال سنتين من توقيع العقد وكانت النسبة عند 
الشركة البائعة بالتقسيط هي ٠(‏ 01) فتحتسب كالتالي: 

e E OEE‏ ال 
le gaa SUS SESE O Tes‏ 
البيع بالتقسيط). 

ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد أن هذه الطريقة المستخدمة 
لدي شر كات التقسيط غير عادلة؛ حيث إها تقوم بتحصيل عمولة 
عن مبالغ ليست في ذمة العميل بل قام بسدادها فعلاً. 

فالنسبة الحقيقية في المثال السابق هي 0۲١‏ وليست 0٠٠‏ 
كما تدعيه ش ركة التقسيط» ذلك أن العميل بعد كل شهر يقوم 
بسداد حزء من قيمة السيارة مما يجعل المبلغ الذي يي ذمته يتناقص» 
أما شر كة التقسيط فإِها تقوم بضرب نسبة العمولة في الستتين 
الكاملتين في كامل المبلغ وليس عن طريق التناقص التدريجي. 


.٠٤١١١ شهر جمادي الآحرة‎ ٠١۷۸ انظر: جحلة اليمامة العدد‎ )١( 


بيع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) o۲‏ 


التقوبم الشرعي لطريقة شركات التقسيط: 


سيكون تقوعنا لعمل شركات التقسيط السابق ذكره في 
المسألتين التاليتين: 

المسألة الأولى: قيام شر كات التقسيط بشراء السلعة ثم بيعها 
على العميل» وهذه الطريقة يطلق عليها بيع المرابحة للآمر بالشراء 
وقد صدر فيها قرار بحمع الفقه الإسلامي التابع لنظمة المؤغر 
الإسلامي رقم (۲» ۳) ف دورته الخامسة ونصه: 

«إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخوها 
في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما 
كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم» وتبعة الرد 
بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط 
البيع وانتفت موانعه». 

ثم جاء في الفقرة الثالثة «المواعدة وهي الي تصدر من الطرفين 
بجحوز في بيع المرابحة بشرط الغيار للمتواعدين كليهما أو أحدهاء 
فإن م يكن هناك حيار فما لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة ف بيع 
المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا 
للمبيع حن لا تكون هناك عالفة لنهي البي يي عن بيع الإنسان ما 
ی دوي 


. ٠١۹۹ص انظر: نص القرار - جحلة اجحمع المذکورة د. الخامسة‎ )١( 
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ولذا فإنه جب على شركات التقسيط أن لا تقوم ببيع السلعة 
للأمور بشرائها إلا بتوافر الشروط التالية: 

-١‏ أن لا يتم البيع إلا بدحول السلعة في ملك المأمور 
وحصول القبض الشرعي ها. 

۲- أن يكون كلا الطرفين من المأمور والآمر بالخيار بعد شراء 
السلعة فلا يلزم الآمر المأمور ولا العكس. 

۳- لا بد من توفر شروط البيع الشرعية في كلتا البيعتين'. 

المسألة الثانية: طريقة احتساب الربح: 

سبق أن ذكرنا أن شر كات التقسيط تقوم بضرب سعر السلعة 
الحالي في نسبة الربح قي عدد سنوات التقسيط ويكون الناتج هو 
ربح الشركة في بيعها السلعة بالتقسيط عنه بالثمن النقدي. 

وقد اعترض بعض الباحثين على هذه الطريقة وطلب أن يكون 
احتساب الربح عن طريق التناقص التدريجي للمبلغ الذي يي ذمة 
المشترى: 

والذي يظهر لي أن هذا الاقتراح غير متوحه شرعًا وذلك مها 

-١‏ أن البيع بالتقسيط أحد أنواع البيع - كما سبق في مقدمة 
المقال = والربح قي التجارة لا حدّ له كما تدل عليه النصوص 
الشرعية» وقد بحث جحمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة هذه المسألة 


.۲٠٠٦ص انظر: رسالة الدكتوراه للكاتب - تداول الأوراق التجارية‎ )١( 


بیع التقسبط (نشأته. تاریخه. صوره. حکمه) o0‏ 


فصدر فيها قراره رقم (۸) قي دورته الخامسة وجاء قي الفقرة الأولى 
من قراره: 

«الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس 
أحرارًا تي بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتمم وأموالهم قي إطار 
اک و ا 
یا اھا الین اموا لا تأكلوا أَمْوَالَكم بكم بالْباطل إلا أن تكون 

وحاء في الفقرة الثانية «ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح 
يتقيد ها التجار في معاملاتم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة 
وظروف التاجر والسلع ...»". 

أما بالنسبة لزيادة الثمن بالنسبة لبيع التقسيط فقد حاء قرار 
امجمع المذكور في بيع التقسيط قي دورته السادسة ف الفقرة الأولى 
ما نصه «جحوز الزيادة قي النمن المؤحل عن الثمن الحالي» كما يجوز 
ذكر نمن المبيع نقدًا ونمنه بالأقساط لدد معلومة»". 

۲- أن حساب الربح بالطريقة الي اقترحها هؤلاء الباحثون» 
وال عليها بعض مراكز البيع العالمية فيها فصل بين فوائد التقسيط 
والشمن الحالي وحعل الزيادة متعلقة عا بقي في ذمة المدين من الدين 
حسب ما تبقى من الأحل وهذا لا يجوز» فقد جاء في قرار المع 
المذكور ق دورته السادسة بشأن بيع التقسيط في الفقرة الثانية «لا 


(۱) انظر: جحلة ابجحمع المذكورة - الدورة الخامسة ص‌۲۹۱۹. 
(۲) المرحع السابق - الدورة السادسة ص۷٤٤‏ . 


٦ه‏ بيع العقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) 


يجوز شرعا ق بيع الأحل التنصيص ف العقد على فوائد التقسيط 
ON a EE a‏ 
على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة». 
أن تكون نسبة الزيادة في بيع الأحل أقل من النسب الموحودة قي 
السوق. والأفضل أن تكون مقطوعة ولا يجوز أن ترتبط بسعر 
الفائدة في البنوك الربوبية. 

وهنا أدعو حار التقسيط إلى مراعاة ذلك وعدم الجشع والطمع 
في زيادة الأسعار فالرزق القليل إذا بورك فيه خير من الرزق الكثير 
الذي لا يبارك فيه. 

الجانب الثان: الواقع العملي للمشترين بالنقسيط: 

يلجأ إلى الشراء بطريق التقسيط سائر فقات الجتمع وخحاصة 
الفقيرة.والمتوسطة منة. وعندما نتأمل الأسباب ال أذت إل الشراء 
بطريق التقسيط نحدها أسبابًا متعددة ولكن أهمها سببان هما: 

السبب الأول: الحاجة إلى السلعة المشتراه: 

قد يحتاج الشخحص سلعة معينة أو عقارًا وهو لا بلك قيمته قي 
الحال فيلجأً إلى شرائه بطريق التقسيط» وقد تكون هذه السلعة 
الاد لهج ووو ا خا و ا الال تاد 
الترفيهيات الي لا يترتب على عدمها أو تأخيرها ضرر للمشتري. 


بيع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) o‏ 


وقد يكون ذلك لأجل استخدام هذه السلعة في التجارة الي 
بعارسها صناعيًا أو تحاريًا أو زراعيًا أو غيرها. 

وتبلغ نسبة الشراء هذا الغرض (0۸) فقط من البيع بطريق 
التقسيط'. 

السبب الثانن: الحاجة إلى السيولة النقدية: 

وهذا السبب هو أهم لاسا قي اللجوء إلى الشراء بطريق 
التقسيط وهو الأكثر؛ فقد بلغت نسبة الذين يشترون السلعة لأحل 
إعادة بيعها ي شر كات التقسيط (20۹۰) من البيع E‏ 

Les u OSS ER NRE OE 
«كسيارة الداتسون قي منطقة الرياض مثلا» يقوم ببيعها نقدًا بأقل‎ 
قيمتها من دخله الشهري على الأقساط الي تم الاتفاق عليها.‎ 

تقوم هذه الأسباب شرعًا: 

لا كان البيع بالتقسيط من الأسباب الي تؤدي إلى عمارة ذمة 
ووجحوب الحرص على أدائه في الشريعة الإسلامية. 

فقد كانت البجتمعات الجاهلية لا تلقي اهتمامًا للدين وكان 
المدين يماطل في أداء دینه» ويتنصل منه» ولا يهتم بأي بت 


. مصدر هذه المعلومة مقابلة مع بعض مندوبي شر كات التقسيط‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


o۸‏ بیع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) 


انشغلت ذفمته بالدين وبالمبلغ الذي تحمله» وقي مقابل ذلك كان 
الدائن يستغل ضعف للمدين ويرّبى عليه الدين في مقابل إنظاره وقد 
و 

فلما أرسل الله نبيه حمدا ئل بهذا الدين العظيم منع هذه 
العادات الجاهلية» وحعل للدين أهميته وأمر بالمسارعة في إبراء الذمة 
منه» فعن أبي هريرة = رضي الله عنه = أن البي بيك قال: «مطل 
الغني ظلم ا 

والمقصود بالغي في هذا الحديث: أي مطل المدين الغ ظلم منه 
للدائن» والظلم ظلمات يوم القيامة. 

وكان البي بي في بداية الهجرة إلى المدينة لا يصلي على ممن 
موت وعليه دين لم يخلف له قضاء؛ فمن الأحاديث ال وردت ي 
ذلك جدي على بن أن طالت ت رضي اه عه = قال: كان 
ی ا 
ويسأل عن دینه؛ فان قيل: عليه دين؛ كف عن الصلاة علييه» وإن 
قیل: لیس عليه دین» صلی عليه" . 

وعند تأملنا للسببين السابقين اللذين هما من أهم أسباب الشراء 
بطريق التقسيط ننبه على ما يلي: 
(۱) صحیح البخاري )٥٥/۳(‏ ومسلم (۱۱۹۷/۳). 


(۲) رواه الدارقطيٰ (VY)‏ والبيهقي )۷۳/١(‏ وضعفه الحافظ ابن حجر تي التلخحيص 
(۳/ ۰ 


بيع النقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) 0۹ 


( = الأفضل بالتمة اللسبب الأول .أن يكون المشتري/مقتصرا 
على السلع الضرورية والحاحية ال لا بعكن تأحيلها إلى حين القدرة 
على نمنها. 

أما شراء الكماليات والترفيهيات عن طريق التقسيط؛ فإنه من 
الأمور الي لا تنبغي؛ ففيه إشغال للذمة من حانب في أمور ليست 
مهمة» وتحمل هذه الزيادة من حانب آخر من دون مبرر عقلي 
سليم. 

۲- أما السبب الثاني الذي هو أكثر الأسباب؛ فإن الحديث 
عنه يدحل ضمن الحديث عن بيع التورق وهو: أن يشتري من 
ا ع ا سد م یا کر من ها حال م اغ ار 
ار 

وقد اخحتلف العلماء في حكمه فكرهه بعضهم» وأحازه 
بعضهم» وحرمه آخرون"» فقد ورد أن عمر بن عبد العزيز - 
رحمه الله - قال: «التورق أحيه الربا»". 

والذي يظهر أن التورق يجوز بشروط هي: 

-١‏ أن يكون المشتري عتاحًا حاحة حقيقية إلى النقده فإن لم 
يكن محتاجًا فلا يجوز له أن يلجأ إلى هذه الطريقة. 


(۱) انظر: شرح منتهی الإرادات )٠١۸/۲(‏ وكشاف القناع .)۱۸١/۳(‏ 
(۲) انظر: تفصيل هذه الأقوال في بحث: بيع العينة - همدي الخضيري ص٥۷‏ فما 
بعد. 


(۳) محموع فتاوی ابن تیمیة .)٤٤٩/۲۹(‏ 


٠‏ بیع التقسيط رنشأته.تاريخه. صوره. حكمه) 


فام a‏ نهدا لجل شزاء الكمالات 
ال بمكن أن تؤخر لا جوز. 

۲- آن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أحرى مباحة 
كالقرض الحسن والسلم ومحوها. 

۳- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا. 

٤‏ - أن لا يبيعها المشتري إلا بعد قبضها وحيازما. 

وهذا ما أفي به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه 
ا 

ول ان جب غل الشمن الذي رى بالط لأ جل 

إعادة البيع والحصول على قيمة السلعة ثم التصرف فيها أن يراععي 
EE‏ 


وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه 2 والله أعلم. 


. ٠١١۷ص انظر: رسائل فقهية للشيخ محمد العثيمين‎ )١( 


بيع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) ٦۱‏ 


نصائح للمتعاملين 


إعداد: 


الشيخ: سعد بن تر كي الخثلان 


0 بيع التقسيط رنشأته. تاريخه. صوره. حكمه) 


هذه جملة من النصائح للمتعاملين بالتقسيط : 

أولا: تقوى الله عز وجل في تعاملهم» فإن تقوى الله تععالى 
سبب لبسط الرزق» بل وسبب لأن يأتيه الرزق من حيث لا 
يحتسب قال الله تعالى: # ومن يق الله جْعَل لَه مَخْرَجًا * ويرززقهة 
مر حَيْث ًا يَحْتَسب € [الطلاق: ۲» .]٣‏ 

ثانيًا: الصدق والبيان والوضوح في تعاملهم؛ فإن ذلك سبب 
لحلول البركة في ذلك التعامل»ء يقول البي 5: «البيعان بالخيار ما 
م يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهما وإن كذبا وكتما 
حقت بر كة بيعهما»'. 

فانظر كيف أن البي بي رتب على صدق وبيان المتبايعين: 
حلول الب ركة في ذلك البيع» ورتب على الكذب والكتمان وإخحفاء 
العيوب سحق بركة ذلك البيع...» ولا شك أن البركة مطلب لكل 
عاقل؛ إذ إن البركة إذا دحلت قي بيع أو شراء أو غير ذلك اغت بط 
الإإنسان به. 

إن الإنسان يجد أثر ذلك في حياته اليومية» وف أموره الخاصة 
والعامة؛ فيجد أن بعض الأمور يجعل الله فيها الب ركة فتبقى عنده 
مدة طويلة» وينتفع هما انتفاعا ا وبعض الأعور منزوعة 
الب ركة ... سرعان ما تزول وتذهب وتنتقل من يده وذلك من آثار 


.)٠١۳۲( أخرحجه البخاري (۲۲۱۰) (۲۱۰۸) ومسلم‎ )١( 


بيع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) ۴ 


محق البركة...» ولذلك فقد جاء في صحيح مسلم" عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن رول اله ا قال: لئست الستة رآئ: الفح 
بألا تمطروا؛ لكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض 
شیتًا». فتأمل كيف أن البي ئي اعتبر القحط الحقيقي ليس عدم 
الإمطار بل هو الإمطار مع حق البركة من النبات. 

وهكذا يقال فى المتابعين بالتقسيط إذا اتقيا الله وصدقا وبينا 
بورك هما وإلا حقت ب ركة بيعهما. 

ثالثا: أوصى المتعاملين بالتقسيط بأن يجعلا المعيار في تعاملهما 
قول البي #5: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايجحب 
لنفسه») فيتعامل البائع بالتقسيط كما لو كان هو المشتري» 
ويتعامل المشتري كما لو كان هو البائع...» فالبائع يتقي الله ولا 
يستغل حاحة أخيه فيبالغ ق احتساب ربح كثير على ذلك البيع...› 
وإنما يحتسب الربح الذي ينتفع به ولا يضر أخحاه» ومع الأسف فإن 
كثيرًا من المتعاملين بالتقسيط يستغلون حاحة إحوامم فيبالغون في 
احتساب أرباح أُشبه ما تکون بالخيالية... 

وأقول هؤلاء: أين أنتم من قول البي 4بل: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» فكما أنك أيها البائع لا تحب أن 
يؤحذ منك ذلك الربح المبالغ فيه فكيف ترضاه لأحيك الملسلم؟ 
رهل ذلك إلا سب هن الب ركة من ذلك البيم؟ 


(۱) صحیح مسلم ٤(‏ ۲۹۰). 
(۲) أحرحه البخاري »)٠۳(‏ ومسلم .)٤٥(‏ 


٦٤‏ بيع التقسيط رنشأته. تاريخه. صوره. حكمه) 


رابعًا: على المشتري بالتقسيط أن يتقي الله ويسدد الأقساط 
المستحقة عليه في حينها...» وليعلم بأنه إذا نوى سدادها ووفاء 
ذلك الدين الذي عليه فإن الله تعالى ييسر له الوفاء؛ لقول البي بل 
«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه». 

أما إذا نوى المماطلة وعدم الوفاء؛ فإن ذلك سبب نحق البركة 
ليس لتلك السلعة الي اشتراها بالتقسيط بل وجيع أمواله؛ لظاهر 
قول البي ي في الحديث السابق: «... ومن أخذها يريد إتلافهها 
أتلفه الله». 

ومع الأسف فإن كيرا من يشتري بالتقسيط بماطلون ثي سداد 
المستحقات الي عليهم مع قدرقم على الوفاء؛ حي منعت كثير من 
الش ر كات والمۇسسات البيع بالتقسيط هذا السبب» وشركات 
أحرى أصبحت تبحث عن حلول بديلة لضمان الوفاء ورعما تلحاً 
بعض تلك الش ر كات لعقود ربوية حرمة أو على الأقل مشتبهة 
كالإيجار المنتهي بالتمليك. 

خامسسًا: اجتناب الوقوع فيما ى عنه الشارع من 
البيوعات أو التعاملات الحرمة كبيع الإنسان ما لا بعلك فإن 
البي لي قد هى عنه". 
(۱) أخحرحه البخاري (۲۳۸۷). 
(۲) وذلك في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن البي يل قال: «لا تبع ما 


ن عاف ار او رو( وا 0 
(۲۱۸۷) وقد صححه الألباني ق إرواء الغلیل .)١١۹۲/۰(‏ 


بيع التقسبط (نشأته. تاریخه. صوره. حکمه) ٥‏ 


وبعض من يتعامل بالتقسيط يقع في هذا الحظور إما جهلاً وإما 
ا ا و ی ا 
سلعة بالتقسيط يذهب لشركة أو مؤسسة أو شخص من الأشخاص 
فيطلب منه: شراء سلعة بالتقسيط كسيارة مثلا وبعضي عقد الشراء 
من تلك الشركة أو المؤسسة ويوقع عليه وفق الشروط الي تمليها 
عليه تلك الش ركة...» وتلك الشركة أو المؤسسة لم تملك بعد تلك 
السلعة المباعة. فهنا قد وقع كل من البائع والمشتري فيما فى عنه 
البي ي من بيع ما لا بملك. 

رادل الغرعي لالت هن جارك ات لزغد عر ااا 
وذلك بأن تعد تلك الشركة أو المؤسسة من يريد الشراء بالتقسيط 
بأن تشتري له تلك السلعة الي يرغبها؛ ولكن يكون ذلك وعدا 
جحردا بحيث لا يوقعان على عقود...» ويكون لذلك الموعود بالبيع 
الخيار في شراء تلك السلعة أو عدم شرائها...» كما اما لو تلفت 
تلك السلعة فهي من ضمان تلك الشركة أو المؤسسة. 

وهناك حظور أحر قد يقع فيه بعض المتعاملين بالتقسيط وهو: 
بيع السلعة قبل قبضها؛ فنجد أن بعض الش ر كات والمؤسسات 
الي تتعامل بالتقسيط تعطي مريد الشراء منهم أمرًا إلى صاحب 
ر سا ت ا ی ا ا ا 
E TI‏ 


)١(‏ وقد نى البي ي عن بيع الطعام قبل قبضه» وقال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه 
حقی يستوفیه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثله - أي 
مثل الطعام - أحرحه البخاري )۲۱۲١( )۱۲۱۲۲٤(‏ ومسلم .)٠١١۷(‏ 
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والمخحرج الشرعي من ذلك سهل وهو: أن ترسل تلك الشركة 
أو المؤسسة مندوجا فيقبض السيارة من صاحب المعرض قبضًا تامًا 
تم يسلمها للمشتري. 

وقي الختام أوصي الشركات والمؤسسات بضرورة اتخاذ 
مستشار شرعي ممن له عناية بالفقه وطلب العلم الشرعي وذلك 


لأمرين: 
الأمرالأول: تبيهها غلى الحظررات الشرغية ر التساملات 
الحرمة كي بحتنبها. 


الأمر الثان: تنبيهها للمخارج الشرعية والحلول البديلة لتك 
المعاملات الحرمة...» وهي كثيرة ولله الحمد... ولكن قد يكون 
لغفلة الناس عنها أو جهلهم بجا سبب قي عدم تنبيههم ما فعلى 
ا ا ا 
بالتقسيط من أجل ضمان حقه» وهو مخرج سهل وميسور فلماذا 
يعدل المتعاملون بالتقسيط عنه ويلحؤون لمعاملات محرمة أو على 


الأقل مشبوهة. 
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الكفالة والضمان ف التقط 


إعداد 


الشيخ: يوسف الخلاوري 


1۸ بيع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) 
الكفالة والضمان في التقسيط 

تنقسم البيو ع باعتبار تأثير الزمن فيها إلى قسمين: 

الأول: البيوع الناجزة: وهي كل بيع اكتمل وترتب أثره عليه 
فانتقلت فيه السلعة - مغلا - إلى المشتري وقبض البائع الثمن وهذا 
هو الغالب على بيو ع الناس المعتادة والحقيرة منها خحاصة. 

الثان: البيو ع الآجلة: وهي ما يؤحر فيه أحد العوضنن إلى 
زمن معين. فلا يتم فيه قبض الثمن والمبيع جيعا عند البيع» بل يؤخحر 
اھا کیا و غر ت ال ف ا فن و کب ادع 
الآن؛ فيكون تسليم الثمن على أقساط معلومة مؤرخة. 

ولا شك أن النوع الأول من البيوع تقل فيه احتمالات 
المحاطرة؛ وهذا لم يشرع توثيقه إلا إن كان بيعًا ذا حطر كأن 
يكون الثمن فيه مرتفعًا كالسيارات والعقارات ونحوها. بينما ترتفع 
هذه الاحتمالات في النوع الثان؛ لأنه رعا لا يفي البائع بالاتفاق؛ 
فلا يقوم بتسليم المبيع ق وقته المحدد» أو ي صفته المتفق عليهاء أو 
لا يقوم المشتري بأداء الثمن بالصفة المتفق عليهاء أو في موعده 
الحدد؛ وهذا شرع توثيق هذا النوع من العقود بأنواع محتلفة ممن 
التوثيقات: كالكتابة» والإشهاد؛ الي تؤ كد حصول الاتفاق بين 
الطرفين وضرورة الالتزام .موحبه» والرهن والكفالة؛ حفظا لحق 
الطرف الذي لم يستوف حقه حن الآن. 
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فإن تخلف الطرف الآحر ني الإيفاء استطاع الأول تحصيل ذلك 
عن طريق الكفالة أو الرهن؛ وهذا شاع بين الناس اليوم اشتراط 
الكفيل في بيع التقسيط الذي غدا عقا رائجًا بين الناس اليوم لقلة 
النقد قي أيديهم. 

وهذه خحلاصة موحزة في أحكام الكفالة لكي يتفقه الناس قي 
دين الله» فيعلم الكفيل عندما يكفل ما معن التزامه هذا؟ ويفقه 
اللكفول عنه ما معن وحود كفيل له في هذا العقد؟ فإن كثيرًا من 
E CT AT‏ 
لحت الصداقة مغلا دون أن يعلم أنه بذلك يوافق على أن يلتزم 
بأمور لو علم يما من قبل لما وافق على الكفالة أصلا. وكم أدى 
ذلك إلى قطع للأواصرء وتأخير لأداء الحقوق بادعاء جهل آثار 
الكفالة. 

أولا: معنى الكفالة ومرادفاقا وصور انعقادها: 

تسمى الكفالة أيضًا بالزعامة والحمالة والضمان» وتكون على 
الال وعلى النفس. ومن أهل العلم من يفرق بين الكفالة والضمان؛ 
فيخص الكفالة بالنفس» ويخص الضمان بالمال. 

وعلى هذا فالضمان هو: أن يلتزم الإنسان بأداء ما وجب أو 
يجب على غيره مع بقاء الحق على المضمون عنه. 

أما الكفالة فهي: أن يلتزم بأن يحضر من عليه حق مالي إلى 
ا 


وما حائزان شرعا عند جمهور العلماىء ويصحان بالالتزام 
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المنجحز ككفلت فلانًا أو ضمنته. 

ويصحان كذلك بالالتزام المعلق كإن أعطيت فلاا كذا فأنا 
كفيله» وإن بعته السيارة فأنا ضامن لك تنها. 

ويصح توقيتهما كذلك كأن انتهت السنة ولم يسدد فلانًا دينه 
فأنا ضامن أو كفيله. 

ثانيًا: أ ركان الضمان والكفالة: 


۹¬ الضامن: وهر من تحمل المطالبة ویسمی ف الكفالة 


بالکفیل. 
— الملضمون له: وهو الدائن (صاحب الدين) ویسمی ف 
الكفالة بالمكفول له. 


۳- المضمون عنه: وهو المدين المطالب بالدين في الأصل 
ويسمى في الكفالة بالمكفول. 

-٤‏ المضمون: وهو المال ويسمى في الكفالة بالمكفول به. 

ثالثا: شروط الكفالة والضمان: 

-١‏ يشترط صدور هذا العقد ممن يصح تبرعه: وهو الكلف 
الحر الرشيد؛ لأنمما عقد تبر ع فلا يصحان إلا من له أهلية التبرع 
الذي هو إتقان التصرف التام في ماله؛ فلذا لا يصحان من الصغير 
ولا من امحجور عليه لسفهه. 

۲- ويشترط رضا الضامن فلا ضمان من مكره ولا يشترط 
رضا المضمون عنه؛ لأنه لو قضى دينه بغير إذنه برئت ذمته. 


بيع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) ۷۱ 


رابعًا: أثر الضمان والكفالة: 

-١‏ إذا صح الضمان فلصاحب الحق مطالبة من شاء من 
الضامن (الكفيل) والمضمون عنه (المكفول) ويستوي قي ذلك 
حياتهما وموما؛ لأن الحق ثبت قي ذمة كل منهما. 

وعلى هذا فاللضمون عنه (المكفول) لا يبرأً مجرد الضمان بل 
الحتق باق في ذمته وهو دين عليه. هذا قول الجمهور» ومن أهل 
العلم من قال: لا تبت مطالبة الضامن (الكفيل) إلا إن تعذر مطالبة 
اللضمون عنه (المكفول). 

ر 
كبعد شهر ملا ل يطالب الضامن بالدين إلا بعد هذه المدة حي إن 
كان حلول الدين قبلها. 

۳- وإن برئت ذمة المضمون عنه (المكفول) سواء بقضائه 
برئت ذمة الضامن (الكفيل) مباشرة؛ لأنه تبع. فلما سقط عن 
الأصل سقط عن تابعه. 

٤‏ - لا تبراً ذمة المضمون عنه (المكفول) ببراءة ذمة الضامن (الكفيل). 

-٥‏ إذا قضى الضامن (الكفيل) الدين فهل له مطالبة لمضمون 
عنه (المكفول) به أم لا؟ لذلك حالتان. 

أولاها: أن يكون الضامن (الكفيل) قد نوى التيرع بذلك؛ 
فليس له المطالبة فهو كالمتصدق. 
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انيتهما: أن يكون قد نوى مطالبة الملضمون عنه (المكفول) ولم 
يقصد بأداء الدين عنه التبر ع المحض؛ فله مطالبته بعد ذلك بكل ما 
أداه عنه وكذلك حكم الكفيل. 

-٦‏ إن غاب المضمون عنه (اللكفول) فأمسك الضامن 
الكل وغ امن الف المي و له اة اة 
عنه (المكفول) .عا غرمه. 

۷- يبرا الكفيل بإحضار المكفول به وتسليمه للدائن .عحل 
العقد» ويبرأً كذلك بتسليم المكفول نفسه للدائن. وكذا لو مات 
المكفول برئ الكفيل إلا إن كان قد اشترط على نفسه أنه سيحضر 
المكفول؛ فإن عجز عنه ضمنه» فلو مات المكفول في هذه الحالة لزم 
الكفيل أداء ما على المكفول من دين. 

۸- مما سبق يتضح أن الفرق بين الضمان والكفالةء أو بين 
كفالة النفس وكفالة المال أن الضمان أو الكفالة المالية يبرا فيهها 
الضامن بأداء الحق لا بإحضار المكفول» أما كفالة النفس فيكفيه 
إحضار المكفول لكي يبراً. 
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نحو ترشيد آمثل لظاهرة 
التقسيط 


«0 


إعداد 


الشيخ: خالد ب عبد الله الث 
س 
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نحو ترشيد أمثل لظاهرة التقسيط 

أصبحت ظاهرة التقسيط من الظواهر الاقتصادية في الحتمعات 
الإنسانية» على تعدد أديانماء وجنسياتماء ومواطنهاء وهذه الظاهرة 
تشكلت بإدارة امال أحذا وإعطاء بين أفراد الجتمع» في صورة من 
المعاملات الاقتصادية» وال اصطلح عليها في بيوت الال والأعمال 
ب«بيوع التقسيط». 

وهذا النوع من الظواهر الاقتصادية؛ لا يختلف اثنان على أَمُا 
من إفرازات النظام الرأسماليء وليد الجحضارة الغربيية» وفكرها 
الاقتصادي الذي بمر بلمعانه الكاذب عقول الماربين من ححيم 
الشيوعية البائدة. 

ولا شك أن من مظاهر النظام الرأ مالي في أثره على أفراد 
المحتمعات؛ تكون الطبقية المتباينة في أحواهما الاقتصادية؛ إلى طبققة 
غنية» لا يزيدها مرور الأيام إلا غ وجحشعًا ق الحصول المال 
وتنميته؛ وإن كان بسحق الطبقة الفقيرة وابتزازها بشي صور 
التعاملات الاقتصادية ولو كانت محرمة ديانة وأحلاقا ونظامًا. 

والطبقة الأحرى فقيرة لا يزيدها مرور الأيام إلا فقرًا وعورًا 
وتبعية للطبقة الغنية» حي ولو كان في سبيل إهدار إنسانيتها 
وکرامتها. 

ولقد وفدت هذه الظاهرةء أي ظاهرة التقسيط إلى البلدان 
الإسلامية وال حسبها آناس آما حلاص من هموم الحصول على 
ضروريات الحياة ومتطلبانما المتكررة؛ ولكنها زادت الهموم غمومًاء 
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وجعلتها في سبيل الحصول على ضروريات الحياة منقادة تحت إيمار 
عروض التقسيط في شن متطلبات الحياة ومعيشتهاء وتخدير العقول 
بطرائق ميسرة في تسديد أنمان عروض التقسيط. 

ولكن!! ما إن يلج الباحث عن تلك الضروريات الحياتية 
ومتطلباتها في دروب التقسيط ومسالكه» ال وضعت على قارعته 
وکات لدعا اده ا ورلن د ی الیب من کات 
الحياة وترفياتما الزائلة» ويصبح هذا الباحث النهم E‏ 
وأغلال قروض التقسيط» وتسديد اناما في مدد قد تطول؛ حي 
تبلغ سنین من حیاته» وهي مون قل ف اباد اقباط ما 
اشترى» ومثقلة بغم السجن وتوابعه في حالة عسره وانكساره. 

وما انتشار القضايا الحقوقية المتعلقة بقروض التقسيط في أماكن 
انتزاع الحقوق بالسلطة النظامية من امحاكم الشرعية ودوائر الشرط 
إلا دليل على تفشي هذه الظاهرة» ووقع كثير من الناس الذين لا 
تقوى مواردهم المالية على سداد أقساط ما اشتروه بالتقسيط قي 
مشكلة الديون. 

فكان من المتحتم على كل من يحمل هم الإسلام ومعالمجحة 
قضايا أهله؛ أن يتصدى فذه الظاهرةء تحديدًا لأبعادها» من حيث 
حكمها الشرعي» وضوابطها وخترزاتما الشرعية» ومعالجة آثارها 
وغلوائهاء وإيجاد البدائل المثلى عنهاء وترشيد التعامل ها. 

وني نظري أن طرائق ترشيد ظاهرة التقسيط وبدائلها في ابجتمع 
الإسلامي ترتكز على حورين هامين هما: 
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احور الأول: الفرد المستهلك (طرف ظاهرة التقسيط). 


احور الثاي: الحتمع بشي شرائحه من أفراد» ومؤسسات 


الحور الأول: الفرد المستهلك: 


و ا و ر 
السلوك» والتعامل أحذا وإعطای ولم يطلق حرياته إلى الحد الذي يخل 
بواجباته الشرعية» أو ارتكاب الحظورات الشرعية» أو تحميل نفسه 
بالتزامات لا يستطيع الوفاء بماء أو تمنع أداء الحقوق إلى أهلها. 

وحين ننظر إلى المنهج الإلهي القوبم قي ترشيد ظاهرة التقسيط 
والمتعلق بالفرد المستهلك تتبين لنا المعالم الربانية الممادية» وأرى أن 
ترشيد ظاهرة التقسيط المتعلقة بالفرد المستهلك تكمن قي أمور 
منها: 

أولا: الأمر بالاقتصاد والنهي عن الإسراف: 

الاقتصاد حلق قوع راشد» مر به حل وعلا ومدحه وجعله من 
صفات عباده» وجعله بين حلقین مرذولين مذمومين: الإسراف 
والتفتير بقوله تعالى: # وَالذِينَ إذا أثفقوا لم رفوا وم قروا 
كان بَيْنٌ ذلك قَوَامًا 4 [الفرقان: ۹۷]. 

قال الشيخ ابن سعدي = رحه الله تعالى -: «والذين إذا 
أنفقوا النفقات الواحبة والمستحبة لم يسرفوا بأن يزيدوا على الحد؛ 
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فيدحلوا في قسم التبذير» وإمال الحقوق الواحبة» ولم يقنروا 
فيدخلوا في باب البخحل والشح وكان إنفاقهم بين ذلك» بين 
الإسراف والنقير قرام ببذلرك ن الراجات: من الر كرات 
والكفارات» والنفقات الواحبة» وفيما ينبغي على الوحه الذي ينبغي 
من غير ضرر ولا ضرار» وهذا من عدم واقتصادهم»'. 

واللإإسراف حلق مذموم يذهب الال في غير وجهه» متجاورًا 
صاحبه حدود الله وشرعه. 

وقد تنوعت أقوال العلماء في حده فقال الجرحانن: «إنفاق 
المال الكثير في الغرض الخسيس» وتحاوز الحد قي النفقة» وقيل: أن 
يأكل الرحل ما لا يحل له» أو يأكل نما يحل له فوق الاعتدال» 


ومقدار الحاجحة». 


في الإنفاق أشهر»". 
إسراف؛ فقال: «كلوا واشربواء وتصدقوا والبسوا؛ ما م بخالطه 
إسراف أو تخيلة - أي كبر -»^. 


.)٤۹٥/٥( تيسر الكرم الرحمن في تفسير كلام لمنان‎ )١( 

(۲) التعريفات للجرحاي ص۸۹. 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر .)٠٠۳/٠١(‏ 

5 ا ی ا ی کر ی کاب اا اب ول 
تعاى: فل مَنْ حرم زيتة الله الي احرج اده ). 
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ولهذا كان منهج الإسلام في مواحهة الإسراف منهجًا يدعو 
إلى الإنفاق ولكنه إنفاق مؤطر بقيود وضوابط؛ تقيه من الوصول 
ا ل م ار ا 

فهناك قيود على الإنفاق من حيث الكيفية والصفة» وقيود على 
الإنفاق من حيث الكم والمقدار. 
كالإنفاق قي الأمور الي حرمها الإسلام مثل: الخمور والملسکكرات 
بأنواعها» والمخدرات بصنوفها وأسمائها. 

والثاني: قيود الكم والمقدار: كأن ينفق مالا يحتاح إليه مها لا 
حاحة ملحة؛ إذ معن هذا: الاضطرار إلى الدين» وقد كان البى ب 
د ا من غل الد ورا دافا ل اسوخ صاخ 
وسل وكه» فيقول: «إن الرجل إذا غرم - أي استدان - حدث 
فكذب ووعد فأخلف ...» فالإسراف مضر بالفرد وبالجماعة» 
والتفر دل فاه برد ال ور لمران وج اة 
وانتشار الكساد» والغير في الوسط الذي دعا إليه الإسلاء. 

ومن هنا تتضح أهمية ترشيد ظاهرة التقسيط من حيث اقتصاد 
الناس تي معيشتهم» وحاحياقم الحياتية وعدم الإإسراف من حلال 
بوابة التقسيط الواسعة» فكم من إنسان تكفيه سيارته الي تحت يده 
عن اقتناء سيارة آغرى تمن مقط ولكن حب التجديد مع 


(۱) انظر: دور القيم والأحلاق في الاقتصاد الإإسلامي» د. يوسف القرضاوي ص: إ. 
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سهولة الحصول على أخحرى من خلال عروض التقسيط؛ تدفعه إلى 
ولوج متاهات التقسيط وهمومه ... وهكذا دواليك في بقية 


إن سهولة الحصول على السلعة والدفع؛ قد تغفري المشتري 
بالشراء لا سيما لسلع قد لا تكون ضرورية؛ مما يثقل كاهله 
بالدين ويرباك رة امطاب اله حول ادو دة 5ا ت ف ت 
الأقساط الي يلتزمون بماء ويكرس روح الاستهلاك في الجتمع؛ 
والالعةاق الإشاقء لا يماق لامور التحسة.. 

ثانيًا: النظر إلى أن التقسيط دين يتعلق بالذمة: 

عا أن الثمن ثي عقود التقسيط يتعلق بالذمة إلى آحال محدودة 
فإنه دين يتعلق بالذمة لا تبرأً إلا بوفائه. 


والإسلام حذر من الاستدانة ونفر منها» حي حعل الدين من 
الأمور الي لا يغفرها الله للعبد؛ وإن بلغ في موته درجة الشهيد» 
الذي يغفر الله له كل ذنب إلا الدين. 


فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال الرسول 5ل: 
«یغفر الله اميك كا دبل الد 2 


)١(‏ هامش الوسيط للدكتور السنهوري )١۷١/٤١(‏ وينظر: حكم بيع التفسيط في 
الشريعة والقانون» محمد الإبراهيم. 

(۲) رواه مسلم في كتاب: الإمارة باب: من قتل في سبيل الله كفرت حطایاه إلا 
الدین .)۱۸۸١(‏ 


۰ بيع التقسيط رنشأته. تاريخه. صوره. حكمه) 


والدين من موانع دحول الجنة حي يقضى؛ وإن كان المستدين 
چ 

تو کی ین ی ی ل کان و ل 
قاعدًا حيث توضع الجنائز» فرفع رأسه إلى السماي ثم خحفض 
بصره» فوضع يده على جبهته» فقال: «سبحان الله» سبحان 
الله! ما أنزل من التشديد؟» قال: فعرفنا وسكتناء حن إذا كان 
ا EE E E a ay le‏ 
«في الدين» والذي نفسي بيده لو قتل رجل ي سبيل الله ثم 
عاش» ثم قتلء ثم عاش» ثم قتل» وعليه دين» ما دخل الجة 
حقی یقضی دینه»'. 


ونفس المؤمن مرهنة بدينه تي قبره؛ حن يقضي عنه. قال عليه 
الصلاة والسلام: «نفس المؤمن معلقة بدينه؛ حت يقضى عنه». 


ومذا استعاذ البي لل من الدين وضلعه. فعن أنس رضي الله 
عنه عن البي ئ أنه كان يقول قي دعائه: «اللهم إن أعوذ بك من 
الهم والحزن» والعجز والكسل» والجبن والبخل» وضلع الدينء 
وغلبة الرجال». 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب: البيوع» باب: التغليظ في الدين» والحاكم وصححه 
ووافقه الذهي .)٠٥/۲(‏ 

(۲) رواه الترمذي ق کتاب الجنائز باب ۷٦‏ وحسنه (۱۰۷۸ = ۱۰۷۹). 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب الاستعاذة من الهم والدين )۳٤۸٠١(‏ وأبو 
داود يي الصلاة باب الاستعاذة )٠١٤٠١(‏ والنسائي قي الاستعاذة باب الاستعاذة 
من البخحل ومن الهم والحزن )۲١۷/۸(‏ والحديث قي الصحيحين بألفاظ أخرى. 


بيع النقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) ۸۱ 


والدّين شين للدين كما قيل» وهم بالليل ومذلة بالنهار؛ وذلك 
لا فيه من شغل القلب والبالء والهم اللازم في قضائه» والتذلل 
للغرجم عند لقائه» وتحمل منته بالتأحير إلى حين أدائه» ورا يعد 
بالقضاء؛ فيخلف» أو يحدث الغرم بسببه؛ فيكذب» أو يبحلف له؛ 
فيحنث؛ وهمذا تعوذ البي يي من المأنم والمغرم - أي الديْن - فقيل 
له يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم؟! فقال: «إن الرجل إذا 
غرم حدث فکذب» ووعد فأخلف»'. 

فالديون حطر على الفرد» حن إها لتشين دينه» وتنغص عليه 
دنياه» وهي كذلك حطر على الحتمع وعلى الأمة» وكم رأينا يي 
عصرنا محتمعات استمرأت الاستقراض من الآحرين» فسقطت قي 
شباك الأقوياءء وأدخلوها في أحابيلهم؛ فغرقت في دوامة الديون 
بالمليارات» وعشرات المليارات» ولو تعودت ا ا ا 
مملك» ولو مع بعض التقشضف والحرمان من الكماليات والترفيات» 
حي يصلب عودهاء ويكتمل بناؤهاء لكان ذلك حيرا ها» وأرضى 
لريماء وأوعد بالنفع العام عليها . 

ثالثا: عدم مجاراة الآخرين ومنافستهم في أمور الدنيا: 

إن من أسباب انتشار ظاهرة التقسيط؛ حب جاراة الآاحرين» 
ومنافستهم ما لديهم من مظاهر حياتم الكمالية والجحمالية» وأصبح 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب: صفة الصلاة» باب الدعاء قبل السلام )۲٠۳/۲(‏ ومسلم 
ي کات اساج باب: ما يستفاد منه ي الصلاة .)96۸٩۹(‏ 
(۲) دور القيم والأحلاق في الاقتصاد الإسلامي» .۲٠٠‏ 


AY‏ بیع التقسيط رنشأته. تاريخه. صوره. حكمه) 


هم كثير من السالكين دروب التقسيط أن يمتلك مثل ما تلمك 
الآحر» أو التفوق عليه في ذلك؛ ليس إلا. 

والإسلام وضع منهجا قويًا قي النظر إلى ما عند الآحرين من 
متع الحياة الدنيا وزخحرفهاء ويمارحها الفانية» وذلك بأن يقصر 
لمؤمن نظره عن رؤية من فضلهم الله عليه ي الرزق؛ حن لا متهن 
ا که وها یک و دلت سا ف رها 

روی ابو هريره - رضي لله عنه - قال: قال رسول الله ل: 
«انظروا إلى من هو أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ 
فهو أجدر أن له تزدروا نعمة الله علیکم»'. 

والأمر بالنظر قي هذا الحديث هو نظر المؤمن إلى من يقل عنه 
قي أمور الدنيا وحظوظهاء أما أمور الدين والآحرة فيجحب النظر إلى 
السابقين والعاملين هما. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحه الله - في شرحه على 
هذا الحديث: «وقد أرشد بي إلى هذا الدواء العجيب» والسبب 
القوي لشكر نعم اللّه؛ وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو 
دونه ف العقل والنسب والمال» وأصناف النعم؛ فم استدام هذا 
النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه» والثناء عليه؛ فإنه لا يزال يرى 
حلقا کثيرًا دونه بدرحات في هذه الأوصاف» ويتمئ كثير منهم أن 


)۲۷١/١١( رواه البحاري في كتاب: الرقاق» باب: لينظر إلى من هو أسفل منه‎ )١( 
رقم‎ )٥۹( والترمذي قي كتاب القيامة باب‎ ۲۹٦۳ ومسلم في أول كتاب الزهد‎ 
.)٠٥۱۰( 


بيع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) A‏ 


يصل إلى قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق» وحلق وحلق؛ 
فيحمد الله على ذلك حمدًا كثيرًا» ويقول: الحمد لله الذي أنععم 
علي» وفضلي على كثير تمن خحلق تفضيلا ... 

فمن وفق للاهتداء بهذا اهدي الذي أرشد إليه البي ب لم يزل 
شکره في قوة ونمو» ولم تزل نعم الله عليه تترى وتنوالى» ومن 
عكس القضية فارتفع نظره» وصار ينظر إلى من فوقه في العافية 
والمال والرزق وتوابع ذلك؛ فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله ويفقد 
شكره؛ وم فقد الشكر ترحلت عنه النعم» وتسابقت إليه النقم» 
وامتحن بالغم الملازم» والحزن الدائم» والتسخحط لما هو فيه من 
الخير» وعدم الرضى بالله ربا ومدبرًا» وذلك ضرر في الدين والدنيا 


1 ا ا 
وخحسرال مبین» '. 


*% * %* 


احور الثاني: اجتمع 

لقد ساهم الحتمع بأفراده ومؤسسات الاقتصادية ف بروز 
ظاهرة التقسيط بهذا الحجم الكبير من الانتشار والتسويق والبهرحة 
الإعلامية والدعائية بشي أشكاها المنظورة أو المقروءة أو المسموعة» 
وأدى هذا الإفراز المتنامي إلى تعطيل بدائل مثلى لظاهرة التقسيط› 
من صور التكافل الاجتماعي ومنها القرض الحسن. 


. ٤١ص بهجة قلوب الأبرار‎ )١( 


A٤‏ بیع التقسيط رنشأته. تاريخه. صوره. حكمه) 


وأرى أن اجتمع حكن أن يسهم في ترشيد ظاهرة التقسيط .ما 
يلي: 

أولاً: إظهار القرض الحسن في الجتمع: 

القرض الحسن من الأمور الي ندب الإسلام أهله إلى التسابق 
إليه» وبذله» واحتساب الأحر فيه» وهو «عبارة عن دفع مال إلى 
الغير؛ لينتفع به ويرد بدله» وهو نوع من السلف”. 

وما حاء في فضل بذل القرض ما رواه عبد الله بن مسعود = 
رضي الله عنه = أن البي بي قال: «ما من مسلم يقرض مسلمًا 
مرتين إلا كان كصدقة مرة». 

وما لا شك فيه أن من أسباب لحوء الناس إلى عقود التقسيط 
قلة المقرضين في الجتمع الإسلامي» وسبب قلة المقرضين تكمن: إما 
في اجهل بثواب القرض الحسن وفضله» وإما ثي الزهد في هذا 
الفضل - الذي سبق بيانه آنقا - وسبب آخر منع الناس من 
القرض الحسن وهو: ححود المستقرضين أو مماطلتهم بالسداد مها 
يترتب عليه ضياع حقوق للمقرضين؛ فأوحد ذلك نكوصًا عن بذل 
القرض خحتاجيه. 

وهنا ينبغي على المستقرضين ألا يسهموا قي إطفاء هذا الجانب 
المضيء من حوانب التكافل الاحتماعي قي الإسلام» وألا يكونوا 


.)۳۲۳/۱۲( الإنصاف للمرداوي مع المقنع لابن قدامه‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ )۲٠٠١( رواه ابن ماجه في كتاب الصدقات وباب القرض‎ )۲( 


صحيح المجامع .)١۷٦۹(‏ 


بيع التقسيط (نشأته. تاریخه. صوره. حکمه) A‏ 


سببًا قي وصد بابه» وقطع سبيله» وذلك يكون بوفاء الدين عند 
حلول أجله. 

ومن وسائل تفعيل دور القرض الحسن قي ابجحتمع؛ أن تقوم 
على تفعليه دوائر حكومية في كل وزارة؛ وذلك بإنشاء صندوق 
تكافلي» يدعم من خلال اقتطاع مبلغ رمزي من راتب کل موظف 
يتبع هذه الدائرة الحكومية» ويكون له ميزانية مستقلة» ويقوم هذا 
الصندوق بدور إقراض كل موظف يحتاج إلى متطلب من متطلبات 
حياته المتعددة والمتكررة» من بناء مسكنه الخاص» وشراء سيارة» 
وشراء أثاث لمنزله ... إخ» ويسد هذا القرض من راتب المقترض 
وفق نسب حخددة. 

وتقدّم حدمات هذا الصندوق وفق آليات وضوابط من شأما 
الحفاظ على موارد الصندوق من المدر والضياع» وأن يقوم على 
هذا الصندوق کادر إداري يسير عملية المدحلات والمخحرجحات ىذا 
الصندوق ... 

ولبيان هذا الدور» نضرب له بتجربة رائدة قي هذا الجانب» 
أثبتت مرور السنين» وتكاثر الحاحات والمتطلبات الحياتية نجاحهاء 
وهذه التجربة تمثلت قي صندوق طلاب حامعة الملك سعود» والذي 
قام على تمويله بالكامل الطلاب أنفسهم» ومن مكافآتمم الضئيلة 
وال لا تتجاوز الألف ريال في جيع التخحصصات» وذلك باقتطاع 
مبلغ عشرة ريالات فقط من مكافأة كل طالب وطالبة؛ إذ المحصلة 
من هذا المبلغ الزهيد؛ أن تكون مورد مالي ضخم في كل شهر» 


۸٦‏ بيع التقسيط (نشأته. تاريخه. صوره. حكمه) 


فضلا عن كل سنة!!» من جحموع طلاب يفوق عددهم أربعين ألفق 
طالب وطالبة» وهذه المحصلة أمرت حانب دعم مالي قوي لطلاب 
الجامعة في احتياحاتمم المتعددة من الزواج» وإيجار الملسكن» وشراء 
الكتب والمراحع الجامعية» والحاسبات الآلية (الكمبيوتر) 
ومستلزمات الدراسة المختلفة ... إل وتمثل دعم هذا الصندوق في 
البنود التالية: 

-١‏ السلف: وذلك بتقد سلفة مقطوعة لكل طالب وطالبة» 
وفق نة منبثة من إدارة الصندوق تدرس واقع ومقدار حاجحة 
الطالب المتقدم بطلب السلفةء ولبيان دور هذا الصندوق بي دعم 
هذا البند» فقد بلغ بحمو ع السلف بي ۹١٤١ه‏ فقط عشرة 
ملایین ريال. 

-٣‏ الإعانات غير المرتجعة: وهي إعانات يقدمها الصندوق 
لمن ثبتت حاحة المتقدم إليه» دون أن تسترحع قيمة الإعانة» وتمثلت 
في إعانة الزواج؛ فكل طالب يتأهل يعطي عند تقدمه إلى الصندوق 
إعانة مقطوعة غير مرتحعة مقدارها عشرة آلاف ريال» وكذلك 
تقد إعانات مقطوعة لذوي الاحتياحات والظروف الخاصة الي 
تقرر أحقيتهم لحنة متخصصة منبثقة عن إدارة الصندوق. 

۳- والصندوق يقوم بدور استشماري في الجامعة وخارجهاء 
وق نفس الوقت يقدم حدمة متميزة وميسورة للطالب» وذلك 
بإنشاء أسواق تحارية لبيع متطلبات الطالب من الملبس وغيره» 
وإنشاء مراكز بيع الكتب والمراحع العلمية الي يحتاحها الطالب» 


بيع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) AV‏ 


وإنشاء مراكز تصوير الكتب والمراحع العلمية» وطباعة 
الببحوث. 

وبالإضافة إلى كونه يقدم حدمة للطالب؛ فإنه بمثل موردا ماليا 
للصندوق تي دعم نشاطاته. 


هذه التجربة الرائدة والفريدة من نوعها في الدوائر الحكومية» تبرز 
لنا أهمية إنشاء هذه الصناديق في كل وزارة ودائرة حكومية لمواحجهمة 
UNG NES E SE‏ 
من الدحول في متاهات التقسيط المنتشرة في امحتمع. 

انا لزوم الاعتدال ي التعامل بالتقسيط : 


إن السيل الجارف من التسهيلات الدعائية من قبل الش ركات 
امتعاملة بالتقسيط» وما تقوم به من طرح مغر في شن أنواع 
متطلبات الحياة: الضرورية والكمالية والجمالية» حعل كثيرًا من 
الناس يفغرون أفواههم أمام هذا الإغراء الجذاب» وأصبحت هذه 
التسهيلات أشبه ما تكون بأفخاخ ومصائد توقع الناس في شراكها 
وحبائلهاء نما يترتب عليه تحملهم ديوئًا لا تفي مواردهم الالية 
بسدادها» وهذا من مضارة المسلمين ومشاقتهم وقد مى الني و 
عن مضارة المسلم والمشقة عليه؛ فعن أبي صرمة = رضي الله عنه = 
قال: قال رسول الله کل: «من ضار ضار الله به ومن شاق شق 
الله عليه». 


() رواه الحاكم و صححه على شر ط مسلم ووافقه الذهي (A-۷)‏ و صححه 
الألباني ني إرواء الغليل )٤۱١۰/۳(‏ برقم .)۸۹١(‏ 


A۸‏ بیع التقسيط رنشأته. تاريخه. صوره. حكمه) 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي = رحمه الله = في شرحه هذا 
الحديث: «هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة: 

أحدهما: أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر» وهذا من 
حكمة الله ال مد عليها؛ فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله 
ومن عمل ما يبغضه الله أبغضه الله» ومن يسر على مسلم يسر الله 
عليه في الدنيا والأحرة. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» والله في حاجة العبد مما 
كان العبد في حاحة أحيه» وكذلك من ضار مسلمًا ضره الله» ومن 
مکر به مکر الله به» ومن شق عليه شق الله عليه» إلى غير ذلك من 
الأمثلة الداحلة في هذا الأصل. 

الأصل الثاي: منع الضرر والملضارة» وأنه «لا ضرر ولا 
ضرار» وهذا يشمل أنواع الضرر كله. 

والضرر يرجحع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصالحة» أو 
حصول مضرة بوجه من الوحوه» فالضرر غير المستحق لا محل 
إيصاله وعمله مع الناس» بل يحب على الإنسان أن يحنع ضرره 
وأذاه عنهم من جميع الوحوه؛ فيدخحل قي ذلك: التدليس» والغش 
في المعاملات» وكتم العيوب فيها» والمكر والخداع والنجش» 
وتلقي ال ركبان» وبيع المسلم على بيع أخحيه» والشراء على 
شرائه» ومثله الإحارات» وجيع المعاملات»”'. 


.٠١ هحجة قلوب الأبرار:‎ )١( 


بيع التقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) ۸۹ 


فعلى ش ركات التقسيط أن يسلكوا سبيل الرفق والنصح 
للمسلمين» وأن يكونوا عولًا لإحوامم الملسلمين قي قضاء 
حوائجهم» وسد ضروریام» وألا یکونوا سبیلا من سبل إيقاع 
اللسلمين في الحرج والضيق. 
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استكتبت (هيئة التحرير) عددا من شر كات التقسيط بقصد 
تعريف القارئ على طريقة تعاملها وأبرز المشكلات ال تواحهها 
فكانت استجابة الشر كات على ثلائة أقسام: 

القسم الأول: ش ركات تحفظت على ذلك ولم ترسل أي 
معلومة. 

القسم الثاني: شر كات أرسلت معلومات عامة وفيها تحف ظ 

القسم الثالث: شركات تعاونت وأثرت القارئ .ععلومات 
بالتقسيط. ونحن إذ نزود القارئ يذه المعلومات فإننا نتوحه بشكرنا 
ونثمن لمم هذا التعاون الذي نتيجته المصلحة العامة وإفادة الققراء. 
ولولا أَمُم اشترطوا عدم ذكر أسماء شركاتم لشكرنا كل شركة 
باس مها على تعاومم معنا. 

وعكن تقسيم المعلومات ال زودونا ما إلى الآ: 

أولا: أرقام وإحصائيات: 

- ذكرت إحدى شركات التقسيط أن عملاءها في العام 
الماضي (١١٠٤٠١ه)‏ بلغ )۸٠0۹٤(‏ عميلا لم يلتزم بالتسديد منهم 
(۷۱۷) عميلا أي حوالي .)00٩۹(‏ 
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- وذكرت شركة أخرى أن عملاءها ي كل من الرياض 
وبريدة بلغ )٠٠٠٠(‏ عميل منهم )70۷٠(‏ تمت تصفية عقودهم 
خلال العش استرات الاضة كماد كرت رة د الدي تة 
المموية لمن لم يلتزموا بالتسديد لاحتلاف مدة تأحرهم عن التسديد 
بین (۳۰ یومًا و ٩۰‏ یومًا و ٠۲۰‏ يومًا وأكثر وآقل). 

ثانيًا: أبرز المشاكل التي تواجهها شركات النقسيط مع 
العملاء: 

-١‏ تأحر العملاء في سداد الأقساط المستحقة» وتعتبر إحدى 
الش ركات أن هذا من أكبر المشاكل الي تؤثر على استمرارية نشاط 
الشركة. 

- ارتباط العميل أو الكفيل بعدة شركات غير مشتركة في 
برنامج الغرفة التجارية الخاص بش ر كات التقسيط. 

۳- تغيير عنوان العميل أو الكفيل لظروف (كترك عمله» أو 
النقل منه» أو النقل من سكنه إلى آحر» ونحو ذلك). 

-٤‏ شراء السيارة لشخحص آخر على أن يلتزم بالسداد (أي 
الملستفيد) ثم لا يلتزم بذلك؛ لأنه م يستفد من السيارة. 

ه- الاتفاق بين العميل والكفيل على أن يتم السداد مناصفة 
بينهما ومن ثم يتهرب أحد الطرفين من سداد ما عليه. 

-٦‏ الحاملة في عميلة الكفالة ومن ثم وقوع الكفيل ق المشاكل 


بسبب عدم تسدید العميل. 
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ثالغا: إجراءات عدم التسديد: 


الاتصال بالهاتف (سكن أو عمل). 

۲- إذا م يتجاوب يتم تسليمه إشعارًا بالتسدید. 

۳- إذا لم يتجاوب ترفع المعاملة إلى الشرطة (طلب "٠"‏ طلب 
ا طلب 0 

-٤‏ إذا لم يتجاوب تحال القضية إلى المحكمة (الكبرى أو 
الملستعجلة - حسب المبلغ المتأحر). 

-٥‏ بعد حضور الجحلسة يصدر الصك الشرعى بالمبلغ المطلوب 
ثم يحال الصك إلى التنفيذ. 

-٦‏ يتم إحضار طلب حضور من جهة التنفيذ للمذ كور لتنفيذ 
الصك الشرعي. 

وترى الحلة أن العاقل قي غن عن تطبيق هذه الإحراءات الي 
تقلقه وتقلق أسرته» وتشوه ”معته. وترى أن الاقتصاد في المعيشة»› 
وعدم الحرص على الكماليات» وعدم تحميل النفس ما لا تطيق» أو 
تحمل ما لا یستطیع سداده من الدیون؛ کفیل بعدم الوقوع يي 
مشاكل التقسيط. ثم إذا تحمل دينًا فعليه أن يجتهمد في الاقتصاد 
والتوفير حن بمكنه السداد إذا حاء وقته؛ وليعلم أنه دين ببيقى قي 
ر ا ا کی ا ا ا 
الوفاء به» کما مر ي مقالات أصحاب الفضيلة العلماء وطلاب 
العلم ما ذكر سابقا في هذا ا 


رابعًا: نصائح وتوجیهات: 
دک ت ی کات الفط هدد من النصائح للمتعاملين 


-١‏ أن يحرص العميل على إعطاء معلومات صحيحة حاصة 
فيما يتعلق بالارتباطات المالية الأحرى الي عليه قبل توقيع عقد 
التيسير عليه في الأقساط والمدة؛ لأنه إذا أحفى المعلومات وتحمل 

۲- عدم كفالة أشخاص لا يدري أيقومون بإيفاء ما عليهم 
من أقساط أم لاء وجب عدم الحاملة في مثل هذه المعاملات الي قد 

۳- عدم التقدم لشراء سيارة بالتقسيط وعليه أقساط لشركة 
أحرى فإن ذلك يرهقه» ويكون مدعاة لتأحير السداد. 
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» 


فتا وی 
في البيوع الأجلة 


ابن تيمية - اللجنة الدائمة للافتاء 


ج ور ب 
إبراهيم بن محمد الحقيل 
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أولا: من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


السؤال الأول: سثل شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - 
عن رجل يبيع سلعة بشمن مؤجل» ثم يشتريها من ذلك الرجل 
بأقل من ذلك الثمن حالاً. هل يجوز؟ أم لا؟ 

فأحاب: أما إذا باع السلعة إلى أحل» واشتراها من المشتري 
بأقل من ذلك حالاً» فهذه تسمى «مسالة العينة» وهي غير حاثزة 
غر اک العلماي ن حنيفة ومالك وأحمد» وغيرهم» وهو 
المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس» وأنس بن مالك رضي الله 
عنهم. فإن ابن عباس سئل عن حريرة بيعت إلى أجل» ثم اشتريت 
بأقل. فقال: «دراهم بدراهم» دخحلت بینهما حريرة». 

وأبلغ من ذلك أن ابن عباس قال: «إذا استقمت - أي قومت 
السلعة - بنقدء ثم بعت بنسيئة» فتلك دراهم بدراهم». فبين أنه إِذا 
قوم السلعة بدراهم» ثم باعها إلى أحل» فيكون مقصوده دراههم 
بدراهم» والأعمال بالنيات» وهذه تسمى التورق. 

فإن المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع ها. وتارة يشتريها 
ليتحر ياء فهذان حائزان باتفاق المسلمين» وتارة لا يكون مقصوده 
إلا أحذ دراهم» فينظر كم تساوي نقدًا» فيشتري ها إلى أحل» نم 
يبيعها ني السوق بنقد» فمقصوده الورق» فهذا مكروه قي أظهر 
قولي العلماءء كما نقل ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وهو إحدى 


الروايتين عن أحمد. 
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وأما عائشة فما قالت لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت فها: إن 
ابتعت من زید بن أرقم غلامًا إلى العطاء بثمانمائة وبعته منه 
بوا الت اھ ا و و ن ا اریت ری 
زیدا أن جهاده مع رسول الله ل بطل» إلا أن يتوب. قالت: يا ام 
المؤمنين! أرأيت إن لم آحذ إلا رأس مالي؟» فقالت ها عائشة: 


2 


فمن جَاء مَوْعِطة ِن ره فالتهی قله ما سَلَّف وَأَْرُة إلى الله . 

وق السنن عن البي ي أنه قال لمن باع بيعتين في بيعة: «فله 
أ وكسهماء أو الربا» وهذا إن تواطأاً على أن ببيع» ثم ببتاع» فما له 
إلا الأ وكس» وهو الفمن الأقل» أو الربا. 

وأصل هذا الباب: أن الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. 
فان کان قد نوی ما أحله الله فلا بأس» وإن نوی ما حرم الله» وتوصل 
ES SE U Aa NE O‏ 
البيع بينهم ما عدوه بيعَاء والإحارة بينهم ما عدوه إحارة» وكحذلك 
النكاح بينهم ما عدوه نكاحًا؛ فإن الله ذكر البيع والنكاح» وغيرهما قي 
كتابه» ولم يرد لذلك حد قي الشر ع» ولاله حد في الفقه. 

والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع» كالصلة والزكاة 
والصيام والحج» وتارة باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر» وتارة 
بالعرف كالقبض والتفريق. 

وكذلك العقود كالبيع والإحارة والنكاح وابة» وغير ذلك» 
فما تواطا الناس على شرط» وتعاقدوا» فهذا شرط عند أهل 
العرف. (جحموع الفتاوی .)٤٤۸-٤٤٩/۲۹‏ 
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السؤال الغاني: سئل أيضًا عن رجل اضطر إلى قرضة دراه 
فلم جد من يقرضه إلا رجل يأخذ الفائدةء فيأتي السوق يشتري 
له بضاعة بخمسين» ويبيعها له بربح معين إلى مدة معينةء فهل هي 
قنطرة الربا؟ 

فأحاب: إذا اشترى له بضاعة» وباعها له فاشتراها منه» أو 
باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها الققرض مته»ء فهذاربا 
والأحاديث عن البى 4 والصحابة والتابعين في حرم ذلك كثيرة: 
إن ابتعت من زيد بن أرقم غلامًا إلى العطاء» بثمانمائة درهم نسيئة 
ثم ابتعته منه بستمائة نقدا. فقالت عائشة: بعس ما شريت» وبغس ما 
اشتريت أخبري زيدًا أنه قد أبطل حهاده مع رسول الله عل إلا أن 
فقالت عائشة: # فمن جاءه مَوعظة من ربّه فانتهى فَلَهُ ما سلف 
وره إلى الله ومن عاد قأويك أمنحاب الثار هم فيا حال دون ) 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

وعن أنس بن مالك أنه سئل عن مثل ذلك. فقال: هذا ما حرم اللّه. 

وأما الذي لم يعد إلى البائع بحال» بل باعها المشتري من مكان آخحر 
لجاره» فهذا يسمی 'التورق" وقد تنوز ع في کراهته. فکرهه عمر بن 
عبد العزيز» والإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنهما - قي إحدى 
الروايتين. وقال عمر بن عبد العزيز: «والتورق أخية الربا»: أي أصل 
الربا. وهذا القول آقوی. (ججمو ع الفتاوی .)٤١١-٤۳۰/۲۹‏ 
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السؤال الثالث: سئل أيضًا عن رجل طلب من إنسان ألف 
درهم إلى سنة بألف ومائتي درهم» فباعه فرسا أو قماشًا بألف 
درهم» واشتراه منه بالف ومائتي درهم إل اجل معلوم» فهل يجوز 
ذلك؟ 

فأحاب: لا يحل له ذلك؛ بل هو ربا باتفاق الصحابة وجمهور 
SE TO TE AN‏ 
= رضي الله عنه - عن رجحل باع حريرة» ثم ابتاعها لأحل زيادة 
درهم» فقال: «دراهم بدراهم» دخحلت بينهما حريرة» وسئل عن 
ذلك اس بن مالك» فقال: «هذا مما حرم الله ورسوله». وقالت 
ما اشتریت آحری زیدًا آنه قد أبطل حهاده مع رسول الله ع إلا 


ان یتوب». 


فم كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أحل - فإففا 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى - فسواء باع المعطى 
الأحلء أو باع الأحل المعطي» ثم استعاد السلعة» وف السنن عن 
البي ل أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة» فله أ وكسهما أو الربا» 
وفيه أيضًا عن البي 45 أنه قال: «إذا تبايعتم بالعينة؛ واتبعتم 
أذناب البقر» وتر كتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله علیکم ذل 
لا يرفعه عنكم حت ترجعوا إلى دينكم» وهذا كله في بيع العينة 
وهو بيعتان ي بيعة. 
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وقال : «لا بحل سلف وبیع» ولا شرطان في بیع» ولا ربح 
ما م يضمن› ولا بيع ما ليس عندك» قال الترمذي: خلت 
صحيح. فحرم البي ل أن بيع الرحل شيئاء ويقرضه مع ذلك؛ 
فإنه يحابيه في البيع لأحل القرض» حن ينفعه» فهو ربا. 

وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن ما تواطأً عليه الرحلان» ها 
يقصدان به دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل فإنه ربا» سواء كان 
يبيع ثم يبتاع» أو يبيع ويقرض» وما أشبه ذلك. والله أعلم. 

(جحموع الفتاوی )٤۳۳-٤۳۱/۲۹‏ 

السؤال الرابع: وسئل رجه الله عن رجل تداين ديتاء فدخل 
به السوق» فاشترى شيا بحضرة الرجلء ثم باعه عليه بفائدة هل 
جوز ذلك؟ أم ل؟ 

فأحاب: الحمد لله ... هذا على ثلائة أوجه: 

الأول: أن يكون بينهم مواطأة لفظية» أو عرفية» على أن 
يشتري السلعة من رب الحانوت» فهذا لا يجوز. 

والثاني: أن يشتريها منه على أن يعيدها إليه» فهذا أيضًّا لا 
يجوز فقد دحلت أم ولد زيد بن أرقم على عائشة» فقالت: يا أم 
المؤمنين! إن ابتعت من زيد بن أرقم غلامًا إلى العطاء بثمانمائة 
درهم نسيئة» ثم ابتعته منه بستمائة نقدًاء فقالت ها عائشة: «بئس 
ما شریت» وبئس ما اشتریت»› أحبري زيا أنه قد أبطل حهاده مع 
رسول الله بء إلا أن يتوب». وقال البي ية: «من باع بيعتين في 
بيعة فله أ وكسهما أو الربا» وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: 
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«دراهم بدراهم دحلت بينهما حريرة». وقال أنس بن مالك: «هذا 
ما حرم الله ورسوله». 

والوحه الثالث: أن يشتري السلعة سرا ثم يبيعها للمستدين 
بيانًا» فيبيعها أحدهماء فهذه تسمى "التورق"؛ لأن المشتري ليس 
غرضه ق التجارة» ولا قي البيع» ولكن يحتاج إلى دراهم» فال 
مائة» ويبقى عليه مائة وعشرون مثلا. فهذا قد تنازع فيه السلف 
العزيز ما معناه: إن التورق أصل الرباء فإن الله حرم أحذ دراههم 
بدراهم أكثر منها إلى أحل؛ لما ق ذلك من ضرر الحتاج» وأكل ماله 
بالباطل» وهذا المع موجحود ت هذه الصورة» وإغا الأعمال بالنيات 
ونما لکل امرئ ما نوی. 

وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة» وهو أن يكون المشتري 
غرضه أن يتجر فيها. فأما إذا كان قصده محرد الدراهم بدراهم 
أكثر منها: فهذا لا حير فيه. والله أعلم. (محموع الفتاوى 
(ETE‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الأصل قي هذا الباب أن الشراء على 
تة أنواع: 

أحدهما: أن يشتري السلعة من يقصد الانتفاع يما كالأكل 
والشرب واللباس وال ركوب والسكئ» ونحو ذلك» فهذا هو البييع 
الذي أحله الله. 

والثاني: أن يشتريها من يقصد أن يتجر فيهاء إما ي ذلك 
البلدء وإما ق غيره» فهذه هى التجارة الي أباحها اللّه. 
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والثالث: أن لا يكون مقصوده لا هذا ولا هذا؛ بل مقصوده 
دراهم لحاحته إليها. وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضًاء أو سلمًا 
فيشتري سلعة ليبيعهاء ويأحذ تمنهاء فهذا هو "التورق" وهو مكروه 
في أظهر قول العلماءء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد» كماقال 
عمر بن عبد العزيز: التورق أخيه الربا. وقال ابن عباس: إذا 
استقمت بنقد» ثم بعت بنقد» فلا بأس به» وإذا استقمت بنقدى ثم 
بعت بنسيئة» فتلك دراهم بدراهم. 

ومع كلامه إذا استقمت؛ إذا قومت. يعيٍ: إذا قومت السلعة 
بنقدء وابتعتها إلى أحلء فإنما مقصودك دراهم بدراهم» هكذا 
"التورق" يوم السلعة في الحالء ثم يشتريها إلى أجل بأكثر مسن 
ذلك» وقد يقول لصاحبه أريد أن تعطن الف درهم» فكم تربح؟ 
فقول مائون أو غر ذلك او قزل عدي هذا الال ,پستاوي 
آلف درهم» أو يحضران من يقومه بالف درهم» ثم ببيعه بأكثر منه 
إلى أحل» فهذا نما مي عنه في الصحيح. 


(جحمو ع الفتاوی )٤٤١۳-٤٤١/۲۹‏ 
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ثانيًا: فتوى في تقسيط البنوك 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده . 
وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مما 
ورد إلى ماحة المفيَ العام من المستفي/ عبد الر حن البدران. 
واحال إلى اللجنة من الأمانة العامة ية كبار العلماء برقم 
)٦۱۳۰(‏ وتاریخ ۲۰/۱۲/۳۰٤۱ه.‏ 


وقد سأل المستفي سوال ا 
الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة ق سعر المبيع علمًا أن 
العك لك الار ةا الخارة ولم فده واا فا 
المشتري من أحد الملاك ثم يأ إلى البنك يطلبها والبنك يقوم 
بشرائها ودفع قيمتها النقدية ويسلمها للمشتري بالتقسيط بعد 
أن يوقع العقد بينهما ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد 
ويستلمها بعد ذلك. 

والسؤال هو: هل يجوز هذا البيع؛ لأننا نسمع منكم ومن 
العلماء ونقراً في الحديث آنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيعا إلا 
إذا ملكه وحازه إلى رحله. والبنك ق الواقع م بملك هذه 
السيارة أو العمارة ولم يشترها لنفسه وإنما اشتراها هذا المشتري 
الذي طلبها بعينها بعد ما طلبها على اما له» ويحتجون بأن 
الشتري ليس ملزمًا بشرائها لو عدل عنه؛ لكنهم يعلمون أنه 
عازم عليها ولولا ذلك لم يشتروها؟ 
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والسؤال القان؟ يشترط البتك على المشتري أنه لو عدل عن 
الشراء فإنه ملزم بدفع ما يلحق البنك من نقص نتيجة عدوله 
عن الشراء فهل هذا الشرط صحيح. ويدعي البنك أن لديهم 
فتوى شرعية بذلك وإذا كان لديه فتوى بذلك فهل هي شرعية 
أم احتيال على الله سبحانه؛ لأنه الحقيقة في هذه المعاملة هي 
شراء نقد بنقد وزيادة؛ لكن تلك السيارة أو العمارة حعلمت 
واسطة لاستحلال الربا بأدن الحيل أفتونا مأحورين فإن الأمر قد 
شاع وعظم انتشاره. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أحابت بأنه لا يجوز التعاممل 
بالمعاملة المذكورة؛ لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند 
الوفاء» والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا 
الحرم بالكتاب والسنة وإجاع الأمة» فالواحب ترك التعامل ها 
طاعة لله ولرسوله ل 

وباللّه التوفیق» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )۲١٠۲۸٩(‏ 


تاریخ ۱٤۲۱/۱/۱۸‏ ه 
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ثالغا: قرار هيئة كبار العلماء في الإيجار المنتهى بالتمليك 


قرار رقم (۱۹۸) وتاریخ ٤۲٩۰/۱۲/۹‏ ۱ه. 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ى بعده» نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه وبعد: 


فإن ججحلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنشهي 
بالتمليك في دوراته التاسعة والأربعين» والخمسين» والحادية 
امن اء غل اعات مده ورد ال الا اة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء واطلع على البحوث المعدة قي 
الموضوع من قبل عدد من الباحثين. وقي دورته الثانية والخمسين 
المنعقدة في مدينة الریاض ابتداء من تاریخ ۲۹/١٠/١١٤١ه__‏ 
استأنف دراسة هذا الموضوع» وبعد البحث والمناقشة رأي اهملس 
بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعًا لما يأُن. 

أولاء آنه امم ين فقدين على غين اة غر مقر عاي 
أحدهما وهما خختلفان قي الحك متنافيان فيه. 

فالبيع يوجحب انتقال العين .منافعها إلى المشتري» وحينغذ لا 
يصح عقد الإحارة على البيع؛ لأنه ملك للمشتري» والإحارة 
توحب انتقال منافع العين فقط إلى المستأحرء والمبيع مضمون 
على المشتري بعينه ومنافعه» فتلفه عليه عينًا ومنفعة» فلا يرحع 
بشيء منهما على البائع» والعين المستأحرة من ضمان مؤحرهاء 
فتلفها عليه عينًا ومنفعة» إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو 
تفر یط . 
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ایا ا ا رة دروا او کر ا عدار مط ق د 
قيمة المعقود عليه» يعده البائع أحرة من أحل أن يتوثق بحقه حیث لا 
بمكن للمشتري بيعه» مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين الي وق 
المعتاد حعلت الأحرة ألفين» وهي في الحقيقة قسط من الثمن حي 
تبلغ القيمة المقدرة» فإن أعسر بالقسط الأحير مثلا سحبت منه 
العين باعتبار أا مؤحرة ولا يرد عليه ما أحذ منه بناء على أنه 

ثالغا: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون 
حن أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة» ورمعايؤدي إلى 
إفلاس من بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء. 

ويرى الجلس أن يسلك التعاقدان طريقا صحيًا وهو أن يبيع 
واسشيارة السار ة وي ذلك: 

والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
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ما سبق عرضه بمكن تقسيم البيو ع الآحلة إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: بيوع لا بجوز كبيع العينة ونحوه. 
القسم الثاني: بيوع حائزة كبيع التقسيط إذا توافرت فيه 

شروط البيع. 
فالقسم الأول لا شك في حرمته» والثاني لا شك في إباحته 

وبقي الثالث الذي تختلف فيه أقوال العلماء المحتهدين؛ فالأبرأً للذمة 

أن يأحذ المسلم بالأحوط أو عن يعتبر قوله من العلماء الجتهدين. 
لكن الإشكال يقع في بعض المعاملات الجديدة ال ليس فيها 

فتوى» أو معاملات أفي بعض الناس بجوازهاء وبعد دراسة العلماء 

ها تبين أمْا حرمةء مثل: الإيجار المنتهى بالتمليك» ووجه الإشكال: 

أن بعض الناس قد يقع قي المعاملة المحرمة قبل صدور الفتوى 

بتحريمها فما حكم أرباحهاء وأرباح المعاملات المختلف فيها؟! 
وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا المسألة ما يشفى 

ويکفي فقال رخه الك تعال: ورا ا تسه الرجل من الأشوال 

بالمعاملات الي احتلفت فيها الأمة» كهذه المعاملات المسؤول عنهاء 

O 

ا ببعض اهل العلم» أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم» ونو ذلك 

ذلك» فهذه الأموال الي كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراحهاء 
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وإن تبين هم بعد ذلك أَمُم كانوا مخطمين في ذلك» وإن الذي 
أفتاهم أحطا؛ فم قبضوها بتأويل» فليسوا أأسواً حالاً ما اكتسبه 
الكفار بتأويل باطل. 

فإن الكفار إذا تبايعوا بينهم مرا أو خنزيرًا» وهم يعتقدون 
حواز ذلك» وتقابضوا من الطرفین» ثم أسلمواء ثم تحاكموا إلينا: 
أقررناهم على ما بأيديهم» وحاز مم بعد الإسلام أن تفغ بذلت؛ 
كما قال تعالى: يا يها الْذِينَ منوا القوا الله وذرُوا ما بقي من 
الرّبا إن كنم مرّمنين € [البقرة: ۲۷۸]ء فأمرهم بترك ما بقي مهم 
SS‏ 

وان بعض نواب عمر - رضي الله عنه - بالعراق يأحذ من 
أهل الذمة الجرية راء ثم يبيعها لهم» فكتب إليه عمر ينهاه عن 
ذلك. وقال: إن رسول الله يل قال: «لعن الله اليهمود حرمت 
عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا أغاها» ولكن ولوهم بيعهاء 
وحذوا أنماما. 

فنهاهم عمر عن بيع الخمر» وقال: ولوا بيعها الكفار. فإذا 
باعوها هم لأهل دينهم» وقبضوا اماما حاز للمسلمين أن يأحذوا 
ذلك الثمن منهم؛ وهذا قال البي : «أعا قسم قسم في الجاهلية 
فهو على ما قسم» وأا قسم أدركه الإسلام فهو على قسم 
الإسلام». 

بل أكثر العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة يقولون معا دلت 
عة رو ا ا ی و ا ا 
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امحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين بالحاربة» ثم أسلموا بعد 
ذلك» أو عاهدوا فما تقر بأيدهم» كما أقر البي َل بيد المش ر كين 
ما كانوا أحذوه من أموال المسلمين حال الكفر؛ لأهُم م يعتقدوا 
تحرم ذلك وقد أسلمواء والإسلام يحب ما قبله» فإنغا غفر فم 
بالإسلام ما تقدم من الكفر» والأعمال صاروا مكتسبين ضما مها لا 
ياو به 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فالمسلم المتأول الذي اعتقد حواز ما 
فعله من المبايعات والمؤاحرات والمعاملات الي يفي بعض العلماي 
إذا أقبض ها أموالء وتبين لأصحاما بعد أن القول الصحيح تحرم 
ذلك؛ لم يحرم عليهم ما قبضوه بالتأويل» كما م يحرم على الكفار 
بعد الإسلام ما اكتسبوه في حال الكفر بالتأويلء ويجوز لغيرهم من 
المسلمين الذي يعتقدون تحريم ذلك أن يعاملوهم فيه؛ كما يجوز 
للمسلم أن يعامل الذمي فيما في يده من تمن الخمرء وغيره؛ لكن 
عليهم إذا معوا العلم أن يتوبوا من هذه المعاملات الربوية». 


(مجموع الفتاوی )٤٤٥-٤٤۳/۲۹‏ 
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فهرس الموضوعات 


Osta ea RAS Ea 
Ves SESE ASE الققدمة‎ 
esed oe Sees اذا هذا الملف؟؟‎ 
aS e e علاقة الإنسان بالمال ملكا وتصرفا‎ 
Festa ملكية المال‎ -١ 
E E علاقة الإإنسان بالمال‎ -۲ 
Ess طبيعة الاستخحلاف والتسخير ودلالتها‎ 
Ness قواعد التصرف بالمال‎ -۳ 
O تداول المال واجحب‎ -١ 

۲- منع تنمية المال بالطرق الي لا خير للناس فيهاء 
أو تؤدي إلى الاستغلال O‏ 
۳- اشتراط الأهلية فيمن يتداول المال E e‏ 
->٤‏ وحوب الاعتدال فى الإنفاق ees ea‏ 
-٥‏ الأمر بالإنفاق وتحرم الكنز O‏ 
- تنظيم العقود والمبادلات المالية ass‏ 
۷- توزيع المال وفق نظام الإرث بعد الموت Fas‏ 
التقسيط .. (نشأته . تارنخه . دواعيه) E‏ 
أولاً: E E‏ 
المرحلة الأولى: مرحلة البيع المؤحل دون تقسيط Oy‏ 


المرحلة الثانية: مرحلة البيع المؤحل المقسط (البيع بالتقسيط) .. ۲٠‏ 


بيع النقسيط (نشأته.تاريخه. صوره. حكمه) ۱۱۱ 
نانا دواعیه: Vics eee Ask sae ae‏ 
وجوب حفظ المال وأثر التقسيط عليه Sea E‏ 
آثار التقسيط على الفرد والجتمع TE Ss‏ 

حكم بيع التقسيط Vee‏ 
تعريضف البيع والتقسيط Va e‏ 
أدلة المانعين من الزيادة ق التمن نظير التأحير Cs‏ 
أدلة القائلين بجواز الزيادة ف الثمن نظير التأحير E E‏ 
أدلة القائلين بالتفصيل N EO EEC NNO OPEN‏ 
مناقشة الأدلة وبيان الراجح CTE‏ 

الخلاصة SOARS RA‏ 
واقع التقسيط في اجتمع CNSR As‏ 
فكرة البيع بالتقسيط وتاريخه CSE N E TREE‏ 

الواقع العملي للبائعين بالتقسيط E E‏ 

التقويم الشرعي لطريقة ش ركات التقسيط PRS‏ 
الواقع العملي للمشترين بالتقسيط SSE‏ 

E RSS AAS SS RS التورق يجوز بشروط‎ 

نصائح للمتعاملين ببيع التقسيط U Sa RES SS‏ 
الكفالة والضمان في التقسيط OARS SES‏ 
أولاً: معي الكفالة ومرادفاتما وصور انعقادها VEE‏ 

ثانيًا: أ ركان الضمان والكفالة Vee‏ 
SSE NA‏ 
رابعًا: أثر الضمان والكفالة Vee‏ 
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نحو ترشيد أمثل لظاهرة التقسيط VO RSS‏ 
احور الأول: الفرد المستهلك Veen semen:‏ 
أولاً: الأمر بالاقتصاد والنهي عن الإسراف Vee‏ 

ثانيًا: النظر إلى أن التقسيط دين يتعلق بالذمة RES‏ 


ثالثا: عدم بحاراة الآحرين ومنافستهم في أمور الدنيا 


Rea ثانيًا: لزوم الاعتدال قي التعامل بالتقسيط‎ 
۹۲ E ee a aa rE eS a tee ولشرکات التقسيط ري‎ 
a E age أولا: أرقام وإحصائيات‎ 


تایا ابرز اشا کل :ال تواجهها شر كات التقسيط 


مع العملاء: E NE EEO A‏ 
ثالثا: إحراءات عدم التسديد E E a‏ 
رابعا: نصائح وتوحیهات ORES CE RRS‏ 
فتاوى قي البيو ع الآجلة NEC AAR AA‏ 
أولاً: من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية Vee‏ 
انيا فوئ ق سيط الوك SEE NE EAR‏ 
ثالثا: قرار هيئة كبار العلماء ف الإيجار المنتهي بالتمليك Eel‏ 
رابعًا: حكم أرباح المعاملات المختلف فيها Ase Se‏ 


